( كتاب الطلاق ) 
وهو فى اللغة : التخلية" يقال: طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت » 
والإطلاق : الوق IT‏ قيد النكاح أو بعضه . «سباح) 
الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. 
(ويكره) الطلاق (لعدمها)7؟) أي عند [عده]1١!‏ الحاجة لحديث " أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق "00 , 


(1) والمحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق » ويستعمل استعمال 
المصدرء وأصله طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء » وروي باهاء 
طالقة إذا بانت من زوجهاء والجمع طلقات بفتح اللام . 
قال الأزهري : طلقت المرأة فطلقت › وأطلقت الناقة فانطلقت هذا 
الكلام اللجيد. (لسان العرب ۱۸ء والنهاية / باب الطاء مع اللام ؛ 
والمفردات في غریب القرآن ص۳۹ ) . 

(0) وقيل : الطلاق للمرأة إذا طلقت › والإطلاق لغيرها إذا سرح › فيقال : 
طلقت المرأة » وأطلقت الأسير . 
الاس فيه حك الدليل ؟ القراة قرك ملل :۶ الطلذق قا 
ومن السنة حديث اين عمر رضي الله عنهما: " في تطليقه زوجته: 
ويأتي ومن الإجماع حكاه غير واحد كابن المنذر في الإجماع صةة " . 

07 أي بوقوع ما يملكه من عددالطلقات أو بعضهاء وعرفه ابن قدامه في 
المقنع بأنه : "حل قيد النكاح"» ولعله أولى» لأن النكاح ينحل بالبعض = 


11[ ساقط من ح/ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= كما ينحل بالكل لا فرق إلا في الرجعة › والنكاح الجديد, 
وقيل في تعريفه : هو تحريم بعد تحليل كالنكاح تحليل بعد تحريم . انظر 
كتاب الانصاف ٤۲4۸‏ . 
وعند الحنفية : رفع قيد النكاح حالاً أو مآلا بلفظ مخصوص . 
وعند المالكية : صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته . 
وعند الشافعية : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . 
(البحر الرائق ۴١١/۳‏ والشرح الكبير مع حاشيته الدسوقي ۳١۷/۲‏ 
ومغني المحتاج ۲۷4۳ والمغني 11/٠١‏ ) . 

0) هذا على الصحيح من المذهب › وعليه أكثر الأصحاب . 
وعنه : يحرم » وعنه : يباح . انظر كتاب الإنصاف ٤۲۷۸‏ . 
وفي الإفصاح 5 : " أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين 
مكروه إلا أبا حنيفة قال هو حرام مع استقامة الحال " . 

(5) أخرجه أبو داود 75-777 - الطلاق - باب في كراهية الطلاق - 
ح۲۱۷ , ابن ملجه ٦٥١/١‏ - الطلاق - ح78١7»‏ الطرسوسي في مسند 
عبدالله بن عمر ص75-ح5١‏ » ابن حبان في الجروحين 16/١‏ » ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال ١٥٤۲ء‏ الحاكم ۱۹۷١‏ -الطلاق » البيهقي 
۸۷ - الخلع والطلاق - باب ماجاء في كراهية الطلاق » ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٠١9562 - ۱٤۷۲‏ - من طريق محارب ابن دثار عن ابن 
عمر مرفوعاً . 
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كتاب الطلاق 
ريحب للضرَرَ » وجب للإيلاء , ويَحْرُم لأباعة . 

ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليهاء 
تحوج المرأة إلى المخالعة""" ليزول عنها الضرر"" » وكذا لو تركت صلاة أو 
عفة أو حوهما" وهي كالرجل » فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى" . 
(ويجسب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المولي إذا أبى الفيئة”*' » (ويحرم 
للبدعة) 7 ويأتى بیان 


= وأخرجه أبو داود 75/7 - الطلاق - ح۲۱۷۷» البيهقي ۲۲۷ - من 
حديث محارب بن دثار مرسلا . 
الحديث ضعيف موصولاً » ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والببهقي 
المرسل › وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي لكن من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبهء وقد وصله, 
وخالف الثقات في ذلك , مع ما فيه من اختلاف في حاله » بعضهم ضعفه 
وكذبه آخرون . انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم 55/١‏ » التلخيص 
الجبير 7١0/7‏ . 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۱ - ح۱۳۳۱ 
والدارقطني 70/4 ؛ واسناده ضعيف ومنقطع أيضاً . 
() كبغضها لزوجها. 
(0) أي ويستحب الطلاق لو تركت صلاة بتأخيرها عن وقتهاء ولا يمكنه 
إجبارها عليهاء أو تركت عفة أو فرطت في حقوق الله تعالى  .‏ = 


[1] في / م ف » ه (المخالفة) . 


س( دا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= هذا على الصحيح من المذهب › وعليه أكثر الأصحاب › وعنه : يجب 
لكونها غير عفيفة » أو لتفريطها في حقوق الله تعالى » قال في الإنصاف : 
وهو الصواب . أ-ه . انظر كتاب الإتصاف 598/6 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 104: "ويجب على الزوج 
أمر زوجته بالصلاة » فإن لم تصل وجب عليه فراقها ..... فإن كان عاجزا 
عن طلاقها لثقل مهرها : كان مسيئا بتزوجه بمن لا تصلي » وعلى هذا 
الوجه: فيتوب إلى الله من ذلك وينوي أنه إذا قدر على أكثر فعله". أ-.ه 

0) أي والزوجة كالزوج » فيسن لها أن تختلع منه إن ترك حقاً لله تعالى كصلاة 
وصوم وعفة » ونحو ذلك . 

(5) أي الوطء بعد الأربعة الأشهر ء ويأتي في باب الإيلاء . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 17/57 : " فائدة : لا يجب الطلاق في غير 
ذلك على الصحيح من المذهب › وعنه : يجب إذا أمره أبوه به » وعنه : 
يجب بشرط أن يكون أبوه عدلاً » وأما إذا أمرته أمه فنص الإمام أحمد رحمه 
الله : لا يعجبني طلاقه » ومنعه الشيخ تقي الدين " » وقال شيخ الإسلام 
كما في الاختيارات صة5؟ : "وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر 
الأب مقيد بصلاح الأب " . 

(4) كفي حيض » وطهر وطيء فيه ويأتي . 

0) عند قول المؤلف: "وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ... 
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كتاب الطلاق راء 


وصح من زوج مكلف وَمُميّ يَْقلهُ » وَمَنْ زَالَ عَقَلَه معْذُورا لَمْ يَقَعْ طَلاَقَُ 

( ويصح من زوج مكلف" و ) زوج ( ميز يعقله ) أي الطلاق بأن يعلم أن 
التكاح يزول به , لسو ديت * إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"”' وتقدم : 
زومن زال عقلة معذوراً ) کمجنون* ۳ ومقمى غلیه ومن به بر °۵ 
أو نشاف ونائم » ومن شرب مسكراً كرهاً أو أكل بنجاً ونحوه لتداو أو 
غيره ( لم يقع طلاقه ) لقول على رضي الله عنه : "كل الطلاق 


() شروط الطلاق : الأول : البلوغ › فإن كان غير مميز فلا يصح طلاقه بلا 
حلاف . (المغنى )540/٠١‏ . وإن كان مميزاً فلا يصح طلاقه » وهذا قول 
جمهور أهل العلم» لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : " رفع القلم 
عن ثلاثة ..... وعن الصبي حتى يحتلم 55 " رواه أحمد والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي › ولأن الطلاق ضرر محض فلا ي لكه الصخير » وعند 
الحنابلة : يصح طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق» لما استدل به المؤلف , 
ولا روي عن علي رضي الله عنه أن قال : "اكتموا الصبيان النكاح" زوا 
ابن أبي شيبة» وهو ضعيف وعن الإمام أحمد : إذا عقل الطلاق جاز 
طلاقه ما بين عشر إلى اثنتي عشرة » لأن العشر حد الضرب على الصلاة 
والصيام » وعن سعيد بن المسيب : إذا أحصى الصلاة وصام رمضان جاز 
طلاقه » وقال عطاء : إذا بلغ أن يصيب النساء . 
(الدر المختار 737/7 , والشرح الكبير للدردير ۳۹١/۲‏ › ومغني المحتاج ۲۷۷۳ , 
والمغني ۳٠١/۰‏ ) . 

0 تقدم تخريجه سابقاً . = 
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لزي سس ارو الرع دی زا الع 


وَعَكْسُهُ الآثم , وَمَنْ أكرة عَلَيْه ظُلْما يايلا 


جائز إلا طلاق المعتوه" ذكره البخاري فى "صحيحه"”' , (وعكسه الآنم) 
فيقع طلاق السكران”" طوعاً ولو حلط في كلامه أو سقط تمييزه بين 
الأعيان» ويؤاخذ بساثر أقواله . وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف 
وقتل وسرقة . (ومن أكره عليه 7 أي على الطلاق (ظلما) 29 أي بغير حق 
ادف موك أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه ( يإيلام ) 


-0 الشرط الثاني : أن يكون الزوج عاقلاً » فإن كان مجنوناً لم يقع طلاقه 
بالإجماع كما في المغني "40/٠١‏ وإن كان جنونه غير مطبق حال إفاقته » ولا 
يقع حال جنونه كما في الأم للشافعي 00 . ولحديث عائشة السابق وفيه 
" وعن الجنون حتى يعقل " (المصدر السابق ) . 

(5) في حاشية ابن عابدين ۲٤‏ : "الجنون : اختلال القوة المميزة بين الأمور 
الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها ء وتتعطل أفعاها 
إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة » وإما لخروج مزاج الدماغ 
عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة» وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء 
الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبياً " . 

)٥(‏ في حاشية ابن عابدين 757 : " الإغماء" : هو غياب القوى الواعية في 
الإنسان لفترة مؤقتة بسبب آفة لحقت به . 

(5) في حاشية ابن عابدين “7477 : " البرسام ورم حار يعرض للحجاب الني 
بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ " . 

(۱) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه 178/1 - الطلاق - باب الطلاق فى = 
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= الاغلاق والمكره والسكران والمجنون . 
وأخرجه عبدالرزاق 6:95 - ح11516ء ابن ابي شيبة ٧٥‏ - الطلاق - 
باب ما قالوا ني طلاق المعتوه+:سعيدك بن متضور 9/١‏ - ح۱۱۱۹ » 
البيهقي ۲٠۷‏ - الخلع والطلاق - باب ما لايجوز طلاق الصبي حتى يبلغ 
ولا طلاق المعتوه حتى يفيق - من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عباس 
بن ربيعة عن علي » وإسناده صحيح › وعلقه البخاري بصيغة الجزم . 

(0 من سكر بمباح لا يقع طلاقه بالاتفاق (إعلام الموقعين 59/5) » ومن سكر 
باختياره بمحرم » فهذا يقع طلاقه في أحدى الروايتين وهي المذهب › وهو 
مذهب إبي حنيفة ومالك والصحيح من القولين في مذهب الشافعي . 
والرواية الثانية : لا يقع وهي اختيار أبي بكر عبدالعزيز وشيخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال الزركشي : ولا يخفى أن ادلة هذه الرواية أظهر . انظر 
كتاب الانصاف 5757/8 » وحلية العلماء ٠١۸‏ . 
ودليل من قال بوقوع طلاق السكران : عمومات أدلة الطلاق كقوله تعالى: 
(الطلاق مرلن ......) ولأن الله نهاهم عن قربان الصلاة بقوله تعالى : (يا 
اها الْذينَ منوا لا قروا الصّلاة وَأَهُمْ سُكَارَى حى تَعْلَمُواً مَا قولون) فدل 
ذلك على تكليفهم » ولأنه وارد عن عمر » ومعاوية رضي الله عنهماء 
لكنها ضعيفة . 
ودليل من قال بعدم وقوع طلاق السكران : أن الله عز وجل قال : (حتى 
تَعْلمُوا ما تقولون) فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول فلا يقع طلاقه- 
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اروس ريع شرج راد الق 
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له أو لولده , أو أخذ مَال يضر . أو هَدَّدَهُ بَأَحَدهَا قادرٌ يَظْنّ إِيقَاعَهُ به فطلق 
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أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهماء (له) أي للزوج (أو لولده أو 
أخذ مال يضره أو هددو(١)‏ بأحدها) أي أحد المذكورات من إيلام له أو 
لون" أو اعد مل بھی قادن على ما هته به ملظ أو تغلب 
كلص ونحوه » (يسظن) الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هده (به فطلق تبعا 
لقوله لم يقع) الطلاق حيث لم يدفع""" عنه ذلك 


- ولأن النبي 4 "لما أقر ما عز بالزنا أمر من يستنكهه" رواه مسلم فدل 
على عدم اعتبار قوله. ولقول حمزة لما مسكر والنبي 4 حاضر : "وهل 
أنتم إلا عبيد لأبي" رواه البخاري » وهذا القول ردة لو كان من غير 
سكران » ومع ذلك لم يؤاخذ. ولورده عن عثمان وابن عباس . رواه 
البخاري معلقا . (المحلي 5/1/9 » وزاد المعاد 191/6 ء وفتح الباري 07/4 . 
وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص:5:: ولا يقع طلاق السكران 
ولو بسكر محرم » وهو رواية » وعن الإمام أحمد اختارها أبو بكر » ونقل 
الميموني عن أحمد : الرجوع عما سواهاء فقال : كنت أقول : يقع طلاق 
السكران حتى تبينت فغلب على أنه لا يقع . أ-ه . 
وف المغنى 745/٠١‏ : " وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه»ء فلا 
طلاق اله * وله الشمى عليه. 

(0) الشرط الثالث: الإختيارء وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : 
عدم وقوع طلاق المكره» لما استدل به المؤلف » ولقوله تعالى : (إلآ من 
أكرة رال طقن بالإقات) . 1 


ى رس يلفط رست . [1] في /ه بلفظ ( يرفع ) . 
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= فالكفر أعظم لا يقع مع الإكراه . ولوروده عن الصخابة كعمر رضي الله 
عنه . ولأنه منعدم الإرادة والقصد فكان كالجنون والنائم . 
ولحديث عمر رضي الله عنه : "إنما الأعمال بالنيات ... " وهو لم ينو . 
وعند الحنفية : وقوع طلاق المكره مطلقاً » لعمومات أدلة الطلاق كقوله 
تعالى : ( الطلاقّ مَركان ) وهذا يشمل المكره . 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عفه مرقوجا < "فاق جدغر: جد » وهو لين 
جد : الطلاق » والعتاق » والرجعو" رواه أبو داود والترمذي » وابن ماجه 
وغيرهم » وهو ضعيف » ولوروده عن عمر رضي الله عنه رواه أبو عبيد 
وهو ضعيف » وورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح » لأنه ختار له بدفع غيره عنه به . 
(الدر المختار ۲۳١/۳‏ » وحاشية الدسوقي ۳٣۷۲‏ ومغني المحتاج “/783 ) . 
7 المكره لا يقع طلاقه بشروط : 
الأول : أن لا يكون الإكراه بحق » فإن كان الإكراه بحق كال مولي إذا | 
مدة الإيلاء فأجيره القاضي على الطلاق وقع طلاقه هد (المصلار 
السابقة) . 
)١(‏ الشرط الثاني : حصول الإيلام »> وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 101/75 : 
"أما إن نيل بشيء من العذاب كالضرب والختق والعصر والخبس .... 
مع الوعيد فإنه يكون إكراها بلا إشكال .... وقال عمر رضي الله عنه : - 


اروس الع شرح زاد القع 


a FEF‏ شك شاش فنا EEE‏ اشن © ف ف © # RHR‏ هالع شاه هاه ا 


اع د د a‏ د حت ات د د a‏ سيد a a a o‏ د كك a‏ د د = حك > = 


ا ا ا ا ل ا ا جا جا 4 8 2 8 8 15 8 5 5 5-515 8 8 8 8 8008-18 ل # خ 8ل 8 8 8 له اظ شاع 8 هات هم 89خ 28 5ه ه هه 8 ىه 


= " ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو وثقته" - رواه 
عبدالرزاق في مصنفه 511/1 › والبيهقي ۲٥۷‏ " . 
في الشرح الكبير مع الإنصاف 161/575 : " فأما الوعيد بمفرده » فعن أحمد 
فيه روايتان, إحداهما: ليس بإكراه ...... والثانية : إكراه ..... - وهذا هو 
المذهب - وهذا قول أكثر الفقهاء » وبه يقول أبو حنيفة والشافعي » لأن 
الإكراه لا يكون إلا بالوعيد فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما 
أكرة علا عه * : 
وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص 500 : " ولا يقع طلاق المكره› 
والاكراه يحصل » أما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه: أنه يضره في نفسه, 
أو مالهء أو بلا تهديد " أ-ه . 
وقال - أيضاً - تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باحتلاف المكره 
عليه » فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في اهمبة ونحوها 
تھے 

0 المذهب : أن ضرب ولله وحبسه إكراه لوالديه ».... وقيل : ليس بإكراه» 
وقال في الفروع : ويتوجه أن ضرب والده ونحوه » وحبسه كضرب وللهء 
وقال في القواعد : ويتوجه تعديه إلى كل من يشق تعذيبه مشقة عظيمة 
من والدٍ وزوجة وصديق 5 ولو سحر ليطلق كان إكراهاً قاله الشيخ 
تقي الدين (الإنصاف مع الشرح۷۲١٥٠)‏ . - 
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حت يظاق تيت عاقشة مرقوعا " لا طلاق ولا عتق في إغلاق" رواه أحمد 
وأبو داود وابن 0 » والإغلاق : الإكراه”" . ومن قصد إيقاع الطلاق 


-0) الشرط الثالث : أن يكون المكره قادراً بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه : 
وحكي عن الشعبي : إن أكرهه اللص لم يقع طلاقه » وإن أكرهه السلطان 
وقع » وقال ابن عينية : لأن اللص يقتله . وعموم ما ذكرنا في دليل الإكراه 

0) الشرط الرابع : أن يخلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه 
مع عجزه عن دفعه وهر به واختفائه . (المغني * 604 
وقال شيح الإسلام كما في الاختيارات ص )7( : 98 وقال أبو العباس ق 
موضع آخر : كونه يغلب على ظنه تحقيق تهديده ليس بجيد بل الصواب 
أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاء وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب 
على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره 7 

- الطلاق - باب في الطلاق على غلط‎ - 1٤۳ - 1٤۲/۸ أخرجه أبو داود‎ )١( 
الطلاق - باب طلاق المكره والناس‎ - 750 - 7559/١ ح۲۱۹۳ » ابن ملجه‎ 
"ه- ح٥0۷٤ » ابن‎ - 0۲/۸» ٤٤٤٤ح‎ ¬ ٤۲W طلاق المكره شيا أبو يعلى‎ 
= ء۷٤ ء الدار قطني‎ ۸١ الأعرابي في المعجم /558-551 - ح‎ 
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لروض الع شرح زاد اشع 
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= الحاكم باب ١‏ البيهقي 7 املع والطلاق- باب ماجاء في طلاق 

المكرهه 51/٠١‏ - من طريق محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي 
عن محمد بن عبيد بن أبي صلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة » وفي 
الاسناد محمد بن عبيد وهو ضعيف لا يحتج به . 

0 قال ابن القيم في زاد المعاد 7١14/0‏ : " يعني - أي الإغلاق - الغضب هذا 
نص عليه أحمد حكاه عنه الخلال ...... وفسره أبو عبيد وغيره : بأنه الإكراه 
وفسره غيرهما: بللجنون » وقيل : هو نهى عن إيقاع الطلقات الثلاث 
دفعة واحلة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء كغلق الرهن حكاه 
أبو عبيد ال هروي . 
قال شيخنا - أي شيخ الإسلام - وحقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل 
قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصله وإرادته .... 
قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون » ومن زال عقله بسكر 
أو غضب » وكل من لا قصد له ولا معرفة له با قال " أ-ه . 
الشرط الخامس : أن يكون مما يستضر به ضرراً كتيراً كالقتل » والضرب 
الشديدء والحبس والقيد الطويلين » فأما السب والشتم فليس بإكراه 
رواية واحدة » وكذلك أخذ المال اليسير » فأما الضرب اليسير فإن كان في 
حق من لا يبالي به فليس بإكراه» وإن كان في حق ذوي المروءات على 
وجه يكون إخراقاً بصاحبه وغضاً له » فهو كالضرب الكثير في حق غيره 
وإن توعد بتعذيب ولده » فقيل: ليس بإكراه ؛ لأن الضرر لاحق بغيره » - 
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دول الاكراه وفع طاافة ‏ + كمرح أكره على طلقة فطلق أكد 9 . 


- والأولى : أن يكون إكراهاً ؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله " (المغني 
۰( , 

) هله المسألة ثلاث حالات : 
الأولى : أن يقصد بطلاقه دفع الإكراه فقط › فلا يقع طلاقه . 
الثانية: أن يقصد بطلاقه إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه فيقع طلاقه على 
الصحيح من المذهب وأختاره شيخ الإسلام » لأنه قصده واختاره ؛ وفي 
المغنى :701/٠١‏ " ويحتمل أن لا يقع » لأن اللفظ مرفوع عنه فلا يبقى إلا 
مجرد النية فلا يقع بها طلاق " 
الثالثة : أن يقصد بطلاقه إيقاع من أجل رفع الإكراه » فلا يقع طلاقه . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١۷١١‏ : " فوائد ..... الثالثة : لو سحر 
ليطلق كان إكراها قال الشيخ تقي الدين ..... الرابعة : ينبغي للمكره أن 
يتناول إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر لم 
يقع الطلاق على الصحيح من المذهب وقيل تطلق ...... " . 

() في الشرح الكبير مع الإنصاف ٠١۷١۲‏ : " فإن أكره على طلاق امرأة فطلق 
غيرها وقع » لأنه غير مكره عليه ء وإن أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع 
أيضاء لأنه لم يكره على الثلاث » وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها 
وقع طلاق غيرها دونها " . 
مسألة : قال ابن المنذر في الإجماع صة؛: "وأجمعوا على أن طلاق السفيه 
لازم لهء وانفرد عطاء بن أبي رباح» فقال : لا يجوز نكاحه ولا طلاقه". لأن = 


FENEK E VEER ERE RD iD 5 bE U i ا ټ سا‎ 


رور ال کو می 
زلخ الثلاة لي کن 


(ويقع الطلاق) بائ لا 1 رفي نكاح مختلف فی ° 


= الحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه كالمفلس » 
ولأن مكلف فيقع طلاقه كالرشيد . (المغنی 70:٠١‏ والكافي 570/4 . 
مسألة : طلاق المعتوه : العته في اللغة نقص العقلء وفي الأصطلاح: من كان 
قليل الفهم › مختلط الكلام ( لسان العرب 0211/17 » والتعريفات ص .)١۷١١‏ 
فإن كان معتوها عتها مطبقا لم يقع طلاقه » وإن كان غير مطبق لم يقع حال 
عتهه » ويقع حال إفاقته نقل ابن قدامه الاجماع على هذا (المغني )٤۷١١‏ . 
وكذا لا يقع طلاق الغافل » وهو الذي تجري على لسانه كلمة الطلاق في 
غفلة منه . (رد الحتار 15/5) . 
مساألة : لا يقع طلاق الموسوس .ء قال ابن القيم في إغاثة اللهفان صاه: 
"فالله تعالى لا يؤاخذ بالوسوسة:, ولا بالنسيان إذ هما من أثر فعل 
الشيطان في القلب " . 

() فلا يقع الخلع في كاج قاد لودع ارقي : وفلف آله لي اباد 
بعد ذلك إلى نكاحه كانت على بقيته علده » وقوله " ويقع الطلاق بائنا" 
أي لو أقع في النكاح المذكور ثلاثاً لم ل له حتى تنكم زوجا غيره . 

0) النكاح المختلف فيه : من رأى بعض العلماء صحته » وآخرون فساده وهذا 
هو المذهب وفي الشرح الكبير 158/7 : " أنه ملك بني على التغليب 
والسراية فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق 
الغير كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسلة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة . 
واختاره أبو الخطاب : أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . 2 
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کیاد ولي" ولو لم يره 9 ولايستحق عوقبا سكل عليه ولا 
يكون بدعياً فى حيضر ”'. 
= وف الشرح الكبير 1658/7 : "ووجه قول أبى الخطاب أنه ليس بعقد 


صحيح ولم يثبت به النكاح فلم يقع فيه الطلاق كالتفق على بطلانه " . 
2 الإنصاف مع الشرح ١‏ : " فائدتان : إحداهما : حيث قلنا 


بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقاً بائنا ..... الثانية : يجوز الطلاق في النكاح 
اكع فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة ودود 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه 
وهو المذهب . 
وعنه - أي الإمام أحمد - يقع اختاره ابو بكر .... 
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل 
إجازته وإن بعد بها..... وفيه احتمال بالوقوع ذكره صلحب الرعاية 
الكبرى من عنله » واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن طلاق 
القضولی كبيعه ..... *. 

0) أو بلا شهودء أو نكاح الأخت المختلف في عدتها . 

0 أي ولو لم ير المطلق صحة النكاح نص عليه فإن كان يرى صحة النكاح 
المختلف فيه وقع طلاق رجعيا واستحق العوض في الخلع . 

0) أي لا يستحق المطلق عوضاً سئل المطلق عليه في نكاح مختلف فيه . 

. ولا في طهر وطىعء فيه , لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة‎ )٠١( 
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اروس ايع شرح زاد اسع 
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= المذهب » وهو قول جمهور آهل العلم : صحة التوكيل في الطلاق» لما 
يأتي من أدلة جواز تفويض المرأة تطليق نفسهاء ولأنه إزالة ملك فصح 
التوكيل فيه كالعتق . 

٠‏ : " لا تجوز الوكالة فى الطلاق » لأن الله عز وجل يقول : ( ولا 
تكسيب كل نفس إلا عَلَيْهَا ) .... ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا 
أجاز القرآن سنة رسول الله ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه 
قرآن أو سنة فهو باطل " . 

مسألة : تفويض الزوج زوجته أن تطلق نفسها . 

جمهور أهل العلم على جوازه: لقوله قمال : (يا ابا اللي قل لأْوَاجك إن 
عق اوجن کا ی و ا وا رقف تان يي 
وروت عائشة رضى الله عنها قالت : " خيرنا رسول الله ص فاخت نا الله 
وروسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا " رواه البخاري › وفي رواية : " فلم 
يعد طلاقا الى : 

وعند الظاهرية : عدم جواز ذلك . 

التخيير: هل هو تمليك أو توكيل » أو بعضه تمليك » وبعضه توكيل › أو 
هو تطليق منجزء أو لغو لا أثر له ألبته ؟ على مذاهب خمسة . التفريق 
هو مذهب أحمد ومالك . وقال صلحب ال فيه : إذا قال : أمرك - 
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- يدك : أو اشعاري» ققالت #قبلت »أ يشم شيءء لآن “أمرك بيك" 
توكيل » فقوها في جوابه : قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة فلم يقع شيء , 
كما لو قال لأجنبية : أمر امرأتي بيدك › فقالت : قبلت › وقوله : اختاري : 
في معناه » وكذلك إن قالت : أخذت أمري » نص عليهما أحمد في رواية 
إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته : أمرك بيدك» فقالت : قبلت » ليس 
بشيء حتى يتبين » وقال : إذا قالت : أخذت أمري » ليس بشيء › قال : 
وإذا قال لامرأته : اختاري » فقالت : قبلت نفسي »› أو اخترت نفسي »› كان 
أبين . انتهى . وفرق مالك بين "اختاري" وبين "أمرك بيدك" فجعل 
أمرق بدك قليكاء و" ری“ يوا لا قليكا ‏ قل أصحايه: وخر 
توكيل . 
وللشافعي قولان . أحدهما : أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحابه ‏ 
والثاني : أنه توكيل وهو القديم › وقالت الحنفية : تملك › وقال الحسن 
وجماعة من الصحابة : هو تطليق تقع به واحلة منجزة » وله رجعتها , 
وهي رواية ابن منصور عن أحمد . 
وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق › سواء اختارت 
نفسهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . 
ونحن نذكر ملحذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها ........ " . 
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ا 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمِنَ الَْضْبّان . وَوَكيلهُ كَهْرَ . يطَلْقَ واحدة وَمَتَى شَاء إلا أن يُعيْنَ لَه وفنا 
وَعَدَدا ' وَامْرَآنَهُ كوكيله في طلاق تفسها . 
(و) يقع الطلاق (من الغضبان)"' مالم يغم عليه کغیره » (ووكيله) أي 
الزوج في الطلاق (كهو)”" » فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله" , 
(ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط”' (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء 
إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما؟' » ولا يلك تعليقاً إلا جعله9؟ له 
(وامرأته) إذا قال [ها]"" : طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها)” فلها 
أن تطلق نفسها طلقة می شات“ ويبطل برجو ع" . 
)١(‏ قال ابن القيم في الهدي 710/0 : " والغضب على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما يزيل العقل فلا يشعر صلحبه بجا قال » وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع» الثاني: أن يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 
وقصله فهذا يقع طلاقه - بالاتفاق - . 
الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يجول بينه 
وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع 
في هنه الحالة قوي متجه " . 
فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم وقوع الطلاق في الحالة الثالثة ء 
لوجود العقل . 
"ولحديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى الي 4 يستحمله فوجله 
غضبان فحلف لا يحملهم ثم حملهم وكفر " رواه البخاري 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنه لا يقع طلاقه › لقوله تعالى : (وَلو 
ِعَجل الله لئاس الثرٌ امنتغجَالهُم بالْخيْرٍ لضي إلهِمْ أجَلْهُمْ فالغضب - 
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- نيع سن عرد الفعا سيف إل اتيف | تسد یلید ولیت أي 
بكرة رضي الله عنه أن ن النبي 4# قال : "لا يقتضي القاضي وهو غضبان" 
رواه الي خاري » فتهي عن الحكم حال الغضب » لأنه يؤثر في العله 
ie‏ د 
كا" والوطرة السدء والفضيلة لا وظر ههرو البخارع مسلقا . لاذه 
ys‏ وقوع طلاق المكره » ولحديث عائشة رضي الله 
عنه أن النبي ه قال : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " - تقدم قريباً - . 
(رد الحتار 74777 » وحاشية الدسوقي ۳۷ء وحاشية الجمل ۳۲٤/٤‏ › وكشاف 
القناع 770/0 , وإغاثة اللهفان في طلاق الغضبان لابن القيم ص ۳۸) . 

(؟) يصح التوكيل في الطلاق باتفاق الأئمة الأربعة . (ينظر حاشية ابن عابدين 
: وحاشية الدسوقي ٤٠٩/١‏ » ومغني الحتاج 784/7 ؛ وكشاف القناع 
00 لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق . 

۳) وتقدم في أول الباب من يصح منه الطلاق عند قول المؤلف : " ويصح من 
زوج مكلف ومميز عقله " وعليه فلا يصح طلاق مجنون ولا صغير . 

(8) لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . 
وقيل له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا. (الإنصاف مع 
الشرح 1775/7 ) . 0 
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فا لاه غر رق له اقيم رطا : 

(5) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم ء لكن عند المالكية : إن 
علم القاضي فإنه يحضر الوكيل » ويأمر بالاختيار » فإن اختار الطلاق وإلا 
أسقط حقه حماية لحق الله تعالى » ولو رضي الزوج بالإمهال لأن لفظ 
التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلاً مطلقاً فاشبه التوكيل في البيع . 
(ينظر: حاشية ابن عابدين “775/7 وحاشية الدسوقي ٤٠٥/١‏ » ومغني الحتاج 
'/6 » وكشاف القناع 00 ) . 
والصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل . 
وقيل : لا ينعزل به . وهو رواية في الفروع › وقال في بطلانها بقبلة 
حلاف . ( المضدر السابق ) . 

0) كأن يقول الوكيل إذا جاء شهر كذا فأنت طالق . 

(4) فإن نوى واحدة فواحدة » وإن أطلق من غير نية لم تملك إلا واحلة . 

(9) لأنه مقتضى اللفظ والأظلاق إلا أن يعين لما وقتا وعدا . 
وصفة طلاقها نفسها : أن تقول : طلقت نفسي . 

)٠1١(‏ فالمذهب : أنه تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيلء 
وعن الإمام أحمد : لا يقبل إلا ببينة واختاره شيخ الإسلام . (الإنصاف 
(AY‏ . 


ذا طلقا مره في طهر لَمْ يُجَامِعْ فيه رأ ركا حى تنقضي عدائها فهو ئة 
ويَحْرُمُ الثلآث إِذَنْ , 


(إذا طلقها مرة) أي طلقة واحدة (في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي 
عدا" فهو سنة)”" أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى : (إذا 
طلقم الْنْسَاءِ فطلقوهُ لعدتهن) قال أبن مسعود: "طاف 4# من غير جماع” 
لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في 
حيض فبدعة””.(فتحرم الثلاث إذا) أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات"" 
)١(‏ أي في سنة الطلاق وبدعته » وسنته : إيقاعه على الوجه المشروع وبدعته : 
إيقاعه على الوجه المنهى عنه . 
(0) طلاق السنة ماجمع صفات » الصفة الأولى : أن يكون طلقة واحلة . 
الصفة الثانية : أن يكون في طهر . 
ا ق عدر پا تيد . 
الصفة الرابعة : أن لا يتبعها طلقة حتى تنقضى عدتها . 
الصفة الخامسة : أن لا يتقدمه طلاق في حيض . 
(ينظر : أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ »وأحكام القرآن للقرطبي 
,؛ ونهاية المحتاج 21١0/5‏ والإنصاف 558/8 ) . 
۳ أي وتركها بأن لا يطلقهاختى تنقضي عدتها من الأولى › إذ المقصود 
فراقها وقد حصل بالأولى . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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<() أخرجه النسائي 140/6 - الطلاق - باب طلاق السنه - م ٣۳۹۵‏ 
عبدالرزاق ۳۰۲/١‏ - ح ۱۰۹۲۹۱۰۹۲۷ » سعيد بن منصور ۲٥۱‏ - ح٦٥٠٠‏ 
۷“ ابن أبي شيبه ١1/6‏ - الطلاق » الطبراني في الكبير ۳۷٤/۹‏ - ح 
2 الطبري في تفسيره 179/8 » البيهقي ۳۲۵١۸‏ - الخلع والطلاق - 
باب ما جاء في طلاق السنه وطلاق البدعه › واسناده صحيح . 

(4) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) قال ابن قدامة في المغني 70/٠١‏ : اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث 
فروى عنه أنه غير حرم . اختاره الخرقى » وهو مذهب الشافعي » وأبي 
ثورء وداود . وروى ذلك عن الحسن بن علي » وعبدالرحمن بن عوف › 
والشعبي › لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته ؛ قال : كذبت عليها يا 
رسسول الله إن اها فطلقها ثاثا قبل أن يا وسول الله ك . مضق 
عليه . ولم ينقل إنكار النبي 4# » وعن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى 
رسول الله وه » فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني » فبت طلاقي . 
متفق عليه . وفي حديث فاطمة بنت قيس » أن زوجها أرسل إليها بثلاث 
تطليقات . ولأنه طلاق جاز تفريقه » فجاز جمعه » كطلاق النساء . والرواية 
الثانية : أن جمع الثلاث طلاق بدعةء حرم . اختارها أبو بكر » وأبو 

حفص . روى عن عمر » وعلي » وابن مسعود ء وابن عباس » وابن عمر. 

وهو قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة . قال على رضي الله عنه : لا يطلق أحد - 
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= للسنة فيندم . وفي رواية قال : يطلقها واحلة»ء ثم يدعها ما بينها وبين أن 
تحيض ثلاث حيض » فمتى شاء راجعها» وعن عمر رضي الله عنه أنه 
كان إذا أتى برجل طلق ثلاثاء أوجعه ضربا. وعن مالك بن كارت قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاث . فقال : إن 
عمك عصى الله » وأطاع الشيطان» فلم يجعل الله له ترجا . ووجه ذلك 
في فوله تعالى : ريا أيه الي إذا طَلَقَكُمُ النّساء فَطَلْقَوهَُ لعدتهن) إلى قوله : 
رلا تذري لَعَلَ الله ُخدث بَعْدَ ذَلكَ أَْرَ) . ثم قال بعد ذلك : (وَمَن يق الله 
يَجْعَل له مَخخْرَجًا) . (وَمَن يبق الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه يُسْرًا) ومن جمع الثلاث 
ل يبق له آمر تحدثء ولا محل الله له وجا ولا من أمره يسرا . وروت 
النسائي » بإسناده عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله 4 عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً: فغضب » ثم قال : "أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله . وفي 
حديث ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال: 
*إذا غصيته رسك : وباتت منك امراتك" وروى الدارقطن » بإسناده 
عن علي » قال : مع النبي 4 رجلا طلق ارمأته ألبتة » فغضبه وقال : 
"تون آبناك الله هروا : أو فين ألك هوا أو لعا # من طلى اة 
الرس تلاا ء لا اسل لے جص تنكم زوجاً طيرء" ولاه ریم للب ضع 
بقول الزوج من غير حاجة » فحرم كالظهار ء بل هذا أولى » لأن الظهار - 
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- يرتفع تحريمه بالتكفير » وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه حال . ولأنه كان 
وسيلة إلى عودة إليها حراماً » أو بحيلة لا تزيل التحريم ووقوع الندم 
وخسارة الدنيا والآخرة » فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الخيض» 
الذي ذرره بقاؤها في العدة أياماً يسيرة » أو الطلاق في طهر مسها فيه › 
الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل ‏ فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف 
على ذلك أضعافاً كثيرة » فالتحريم ثم تنبيه على التحريم ههناء ولأنه 
فول من مينامن الصحابة » رواه الوم وغيره » وم يصح عندنا في 
عصرهم خلاف قوم » فيكون ذلك إجماعا . 
وأماحديث المتلاعنين فغير لازم › لأنه الفرقة لم تقع بالطلاق» فإنها وقعت 
بمجرد لعانهماء على أن حديث فاطمة › قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطليقة 
كانت بقيت لما من طلاقهاء وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر 
ثلاث تطليقات » متفق عليه » فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث . 
مسألة : المذهب وهو قول جمهور أهل العلم : وقوع الثلاث سواء كانت 
دفعة واحدة أو بكلمات: واحتجوا دی بركانة ان البي ه : "استحلفه 
أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة " فدل على أنه لو أراد أكثر من ذلك لوقع . 
ونوقش : بأن بعض الأئمة رجح لفظ " أنه طلق ثلاثا ..... " وقيل : بأن 
الحديث مضطرب | يثبت . 
واستدلوا أيضا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق 
على عهد رسول الله 4 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحلة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت = 
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= لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم” رواه مسلم ء ونوقش : 
بأن عمر رضي الله عنه جعل هذا من التعزير العارض الذي يفعل عند 
الحاجة » وليس تشريعاً مستقراً لازماً . 
ولحديث فاطمة بنت قيس » وتقدم الجحواب عنه . 
ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين » وفيه " فطلقها 
ثلاتا “ متشق عليه + وئوقش : بان الفرقة حصلت: باللعان قبل الطلاق. 
وفي قول لبعض الحنفية » ورواية عن الإمام مالك : وكان يفت به أحيانا 
أبو البركات » وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم : أن الطلاق الثلاث 
واحدة » واحتجوا : بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " كان 
الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر ....... " رواه مسلم » وأجيب عن 
هذا الحديث : أنه لا يثبت متنا وسنداً أما المتن فقد قال الإمام أحمد " شاذ 
مطرح " قال ابن رجب : مراده بذلك أي أن العمل ليس عليه . 

وأمامن جهة السند فتقدم قول الإمام أحمد: شلاء قال الإمام أحمد: كل 

أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاووس . 

وعلى فرض صحة الحديث فإن معناه أن الناس كانوا على عهد رسول الله 
4# يوقعون طلقة واحلة بلل إيقاع الناس ثلاث. تطليقات › وهناك 
احتمالات أخرى لا دليل عليها . 
وأجيب : أما القول بأن العمل ليس عليه فهذا منقوص بأن القول به 
مروى عن بعض الصحابة » وأما القول بأن فتيا ابن عباس على خلاف 
الحديث » فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق الحديث - 





EMS mE ED RPE اه ا‎ bb i انه اله‎ GD mE DRED KE #© FF o اله‎ #9 


اروص ريع شرج زاد القع 


+ ق ھ اله û #8 E GOSS. ag mm‏ الله شا شه ها نَن # فك شه 8 اله © © مق 


a o e‏ ت اكه ag Gg cg og‏ امم اع خم a‏ كي a‏ د حت حك كك wo a‏ مد aw ms‏ كد 


TIN‏ م 8 2 5 2 + 48 888 38 ها ها شاع م هنظ شاع اه واج واه ع 222 8 به > + 5 2 5 5 815 85 8818 868 8 هه 


- ويخالفه » وايضاً؛ العبرة با روى لا بما رأى . 

وأما تفرد طاووس فقد قال ابن القيم : " وكم من حديث تفرد به من هو 
دون طاووس ولم ي ره أحد من الأئمة ..... إلى أن قال رحمه الله قد تفرد 
الزهري بنحو ستين سنة لم يروها غيره وعملت الأمة ول يردوها بتفرده". 
واحتجوا بحديث ركانة بن عبد يزيد: " أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس 
واحد فحزن عليها حزنا شديداً فسأله البي 4# كيف طلقتها ؟" قال ثلاث 
في مجلس واحدء فقال النبي فلك إنما تلك واحدة فارتجعها" رواه أبو داود ‏ 
وهو مضطرب . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن البى 4 قال : “من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه والطلاق ثلاثا جنيعاً ليس علية أمر الله 
ولا أمر رسوله . 
ولقوله تعالى : ( الطلاق مَركان ) وهذا إنما يكون مرة بعد أخرى » كما لو 
قال يعد الصلاة سبحلة الله اانا ولان والكمد فة فلاا , ثللاثين: 
والله أكبر ثلاثا وثلاثين لم يكن أتى بالسنة ٠.‏ (المصادر السابقة ) . 
مسألة : إذا قال : طالق.. وأراد الثلاث » فالمالكية » ومذهب الشافعية › 
والحنابلة: يقع ثلاث لحديث عمر رضي الله عنهما : "إتما الأعمال 
بالبارق ..ن " ففق عليه . 

وعند الحنفية : لا يقع إلا واحدة ؛ لآن هذا اللفظ لا يتضمن عدداً ‏ ولا 
بينونة فلم يقع به الثلاث كما لو قال : أنت طالق واحدة . (المبسوط/7, 
والكافي لابن عبدالير ص٤٠٠‏ » وروضة الطالبين »۷١/١‏ وشرح الزركشي /518) . 
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كاب الطلاق 
وَإِن طلق من دحل بها في حَيْضٍ أو طهر وَطئ فيه › فبلاعة 
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وابن مسعوة وآين فياس وان عم ر ء من طلئ زوجنه ثلاثا يكلمة 
واحلة وفع العلدرس 1 وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول 
كان ذلك أو بعده . (وإن طلق من دخل بما في حيض"" أو طهر وطىء فيه) 
ولل يستبين حملهاء وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها غا يتحقق وقوعه 
حالتهما (فبدعة) » 


)١(‏ هنه الآثار وجاءت مفرقة أخرجها أبو داقد 241/5 - الطلاق - ح۲۱۹۷ ء 
عبدالرزاق ٩۳۹1۳۹۵/۸‏ ۳۹۷ » ابن ابي شيبه 7727/0 » سعيد بن منصور 
لاه - 0۹ - 10 اأ طاو ي ٤‏ شرح معاني الآثار 0۹0۸ , 
الدارقطني ١۲/٤‏ , الطبراني في الكبير »۳۸۳۸٠/۹‏ ابن حزم في الحلى 
٠‏ البيهقي بالستخددة سنا 

) هذا الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب » والأئمة الأربعة كلهم . 

وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة: 
طلقة واحدة» وقال : لا نعلم أحداً فرق بين الصورتين . 

وحكى عدم وقوع الطلاق لثلاث جملة. بل واحدة -في المجموعة والمتفرقة- 
عن جده امجد ‏ وأنه كان يفتي به أحياناً سرا . 

واحتاره - أيضاً - ابن القيم وغيره في اهدي . 

قال ابن المنذر : هو مذهب أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء 
وطاووس وعمرو بن دينار رحمهم الله . انظر كتاب الأنصاف 00,501/8: . = 
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-وممن اختار ذلك - أيضاً - سملحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء رحمه الله - 
حيث قال : في جواب سؤال عمن حلف يين الطلاق ثلاثاً على أخ مسلم 
ليعملن كذا فلم يعمل ؟ قال : إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على 
أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل كذاء أو قل على الطلاق بالثلاث أن 
أصنع الوليمة لفلانء أو لا أكلم فلاناء ونحو ذلك : فهذا فيه تفصيل : 
فإن كان القصد التلزيم والتأكيدء وليس قصله إيقاع الطلاق : فهذا 
حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين ...... أما إن كان قصله ايقاع الطلاق إن 
لم ينفذ هذا الشيء : فإنه يقع على زوجته طلقة واحلة» ولو بلفظ 
الثلاث على الصحيح" . 

() حكى ابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهما الإجماع على تحريم الطلاق في 

الحيض . (الحلى ١١75/٠١‏ ومجموع الفتاوى 57/5 ) . 
فالذهبء وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة: وقوع الطلاق 
في الحيض ء واحتجوا: محديث ابن عمر رضي الله عنهما : "أنه طلق 
امرأته وهي حائض في عهد رسول الله 4# » فسا عمر رسول له عن 

ذلك فقال : مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحجيض › ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر 
الله أن تطلق ها النساء " متفق عليه . فقوله 4# : "مره فليراجعها" دليل 

على ثبوت الطلاق » إذ المراجعة فرع عنه . 

وأجيب عنه بأجوبة كثيرة قال شيخ الإسلام : "ولو كان الطلاق قد لزم - 
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> لم يكن بالأمر بالمراجعة ليطلقها طلقة ثانية فائلة » بل فيه مضرة عليهما 
فإن له أن يطلقها بعد المراجعة بالنص والإجماع » وحينئذ يكون في الطلاق 
مع الأول تكثير الطلاق » وتطويل العدة ‏ وتعذيب الزوجين جميعا ...... 
ولأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على المراجعة كما أمر الله ورسوله» ولو 
كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد 556 

وأيضاً: في الشرع تأتي لمعان منها : ابتداء النكاح » والرد إلى الحالة التي 
كان عليها أولاً . والمراجعة بعد الطلاق . (مجموع الفتاوى ۲۲/۴۳ وزاد 
المعاد ۲۲۸١‏ » وتهذيب السدو ١/۳‏ ) : 

واحتجوا : بمحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : "حسبت علي 
تطليقة" رواه البخاري معلقاً. وفي عهد النبى 4 يبعد أن يكون الحاسب 
لها غير النبي له . 

وأن هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما ففي صحيح مسلم قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: "فراجعتها وحسبت هما التطليقة التي طلقتها". 
ونوقش : بأن هذا يدل على أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما 
وليس عن الني 4 وإلا لبينه . مع أن الآثار عن ابن عمر متعارضة . 
ولماروى ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى 
عمر النبي 4 فذكر ذلك فذكر ذلك له ء فجعلها واحدة " رواه أبو داود 
الطيالسي والدار قطني . 

قال ابن القيم في الهدي 777/5 : "....... وأما قوله في حديث ابن وهب » = 
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أبي ذئب » أم نافع " . 
وعند الظاهرية واختاره شيخ الإسلام » وابن القيوء والشوكائي : : عدم 
وقوع الطلاق حال الحيضء واحتجوا : بقوله تعالى : (الطلاق مَركان 
مساك بمَغروف ُو تريح پاحسان) فالطلاق الشرعي هو الطلاق المأذون 
تیه + رما تاه فليم شري . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها اک ان ر مر ار 
عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه » والطلاق حال الحيض ليس عليه أمر الله 
ولا أمر رسوله . 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فردها على -رسول الله ب - 
ولم يرها شيئا » وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر رضي 
الله عنهما وقرأ النبي 4 : يا ايها التي إذا طلم النّسَاء فَطَلْقَوهْنَ لعدتهن) 
رواه أبو داود. 
ایکا :ا اسنا سی ٠‏ لكان ارا " یا مدا هة “ هک لاي ۲ 
تأت في ألفاظ أصحاب ابن عمر كنافع » وسال » ويونس » وأنس بن 
سيرين » وزيد بن أسلم وغيرهم . بل تفرد بها أبو الزبير المكي . 
ولماروى نافع أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر 
رضي الله عنهما : " لا يتعتد لذلك " رواه ابن حزم . وصححه ابن 
القيم في التهذيب ۷۳١٠ء‏ وابن حجر في الفتح 2700/4 2 - 
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يقع » وتسن رجعتها . 

ولا سن ولا باعة | لصغيرة وآيسّة وَغَيْرِ مَدْحُول بها وَمَنْ بان حَمْلَهَا . 

أي فذلك طلاق بدعة مخرم و(يقع) لحديث ابن عمر "أنه طلق امرأته 
وهى حائض » فأمره النى 4% بمراجعتها" روآأه للخمافة إلا ال متي" . 
. ا ا ' ' 
(وتسن رجعتها) ٠‏ إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر (ولا سنة ولا 
بدعة) في زمن أو عدد (لصغيرة وآيسة وغير مدخول ها ومن بان) أي 
ظهر (“ملها) . فإذا قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة 


=قال ابن القيم في الهدي 777/0 : " لا خلاف بين أهل العلم .... أن 
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله 4# 
مخالفة لأمره ..... فكيف يستجيرون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون بأنها 
بدعة وضلالة » ..... لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب الله أو 
سنة » أو إجماع متيقن ..... قالوا : ولو وكل وكيلاً أن يطلق امرأته طلاقا 
جائزاً فطلق طلاقاً محرماً لم يقع ؛ لأنه غير مأذون له فيه فكيف كان إذن 
المخلوق نرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع 5 ونيا 
فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في 
الطهر فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى » وكان حجر القاضي 
على من منعه من التصرف أقوى من حجر الشارع " . 

() الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضهاء أو طهر أصابها فيه: حرم » 
ويقع نص عليهما وعليه الأصحاب › ووقوع الطلاق في الطهر الذي 
أصابها فيه قول جمهور أهل العلم › واختار الشيخ تقي الدين » وتلمينه ابن 
القيم رحمهما الله: لا يقع الطلاق فيهما. انظر كتاب الإنصاف 5458/١‏ . - 
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= وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص ٠١١‏ : "والطلاق في الحيض 
حرم لاقتضاء النهي الفسادء ولأنه خلاف ما أمر الله به » وإن طلقها في 
طهر أصابها فيه : حرم » ولا يقع" . أ-ه 

والدليل على عدم وقول الطلاق في الطهر الذي أصابها فيه لقوله تعالى : 
(يا يها الي إذا لتم النّسَاء فَطَلْقَوهَ لعدّتهن) قال ابن مسعود: "طاهرات 
من غير جماع . رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة ولحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما السابق » وفيه قوله 4# : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض ثم تطهر ء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق 
قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء " متفق عليه . 
ونا تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها : " من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد " رواه مسلم » وغير ذلك من الأدلة المتقدمة في عدم وقوع 


طلاق الحائض . 
واحتج من قال بوقوع الطلاق : بعمومات أدلة وقوع الطلاق . (المصادر 
السابقة ) . 


(۲) أخرجه البخاري ١۷ء‏ تفسير سورة الطلاق , 180.184:075,077/56 - الطلاق - 
باب قول الله تعالى : "ي أبهَا ابي إا علقم سء قَطَلَوُنَ لعادتهن" » وباب 
من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق » وباب وبعولتهن أحق بردهن 
في العدة » وباب مراجعة الحائض ٠١9:‏ - الاحكام - باب هل يقضي 
الحاكم أو يفتي وهو غضبان » مسلم ٠١98-75‏ - الطلاق - ١5-١‏ . = 
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- 00 وهذا هو المذهب : وعن الإمام أحمد : أنها واجبة » وعنه : أنها واجبة في 
المحيض » لظاهر الأمر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . (الإنصاف 
۸ ). 

() وهذا هو المذهب » أنه لا سنة لمن من جهة الوقت ولا العدد» وفي الشرح 
الكبير مع الإنصاف 191/57 : " فأما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة 
ولا بدعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه » وذلك لأن الطلاق 
في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة وبدعة» 
لأن العلة تطول عليها بالطلاق في الحيض .ء وترتاب بالطلاق في الطهر 
الذي جامعها فيه » وينتفي الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه ء 
أما غير المدخول بها فلا عدة عليها يُنفى تطويلها ولا الارتياب فيهاء 
وكذلك ذوات الأشهر كالصغيرة التي لم تحض والآيسات من المحيض لا 
سنة لطلاقهن ولا بدعة › لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال ولا تحمل 
فترتاب » وكذلك الحامل التي استبان حملها فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن 
سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول أصحابناء وهو مذهب الشافعي 
وكثير من أهل العلم " . 
ويدل له في الحامل قول النبي 4# في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
"وليطلقها طاهراً أو حاملاً " رواه مسلم . 
وعن الإمام أحمد : أن هن سنة وبدعة في العدد . (المصدر السابق) . 
وهذا أقرب › لعدم المحذور السابق . 
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اؤسم دا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَصَرِيحُهُ : لفظ الطلآق وَمَا تصرف منة عير مر وَمُضَارع ومُطَلَقة اسْم فاعل . 


وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الأيسة إذا صارت من أهل ذلك وإن 
قاله لمن لما سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد جالها إذاً . 
(وصريحسه) أي صريح الطلاق وهو ما وضع له (لفظ الطلاق"' وما تصرف 
منه) كطلقتك"" وطالق ومطلقة اسم مفعول (غير أمر) كاطلقي » (و) غير 
(مضارع) كتطلي تین" » (و) غير (مطلقة اسم فاعل) فلا" یقع بهن 
الألفاظ الثلاثة طلاق 


7 لا خلاف بين أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت طالق : أنها تطلق . يعني 
أن صريح الطلاق : لفظ الطلاق» وما تصرف منه لاغير » ولو لم ينو . 
وهذا المذهب وهو مذهب المالكية » وعند الشافعية : أن صريح الطلاق وما 
تصرف منهه وكذا لفظ الفراق والسراح على المشهور, لورودها في القرآن . 
وذ الندفية كما فى تسن الفاتق 0 : " ماظهر الرادمته ظهورا 
بی تی سار مكشوف ال راد هيت بسي إل قهم السام جرد 


السماع" . 
(تبين الحقائق 1۹۷١‏ » وبداية المجتهد ٤٥/۲‏ » ومغني المحتاج 180/7 والحرر 
oN‏ ) . 

[1] في / ف بلفظ ( لمطلقتك ) . 51] في / مء ه» ف بلفظ ( لتطليقتين ) . 


[۳] في / ف بلفظ ( في يقع ) . ]٤[‏ في / س بلفظ ( في هئة) » وفي / م » ف بلفظ (هنه) . 


كتاب الطلاق ااا اس ل 


سَابق مه أو من غَيْرهِ » أَوْ أَرَادَ طَاهرا فُقلط لم يُقبل حُكْما , 


ينوه جاد وهازل) ديت أَبى 


هريرة يرفعه "ثلائة جدهن [جد] 1" وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعة" 
رواه الخمسة إلا النسائي”" » (فإن نوى بطالق) طالقاً (من وثاق) بفتح الواو 
[أي]!"! قيدء (أو) نوی طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره" أو أراد) أن 
يقول (طاهر فغلط) أي لما لسانه (م يقبل) منه ذلك (حكما) 


(1) هذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم : أنه يقع طلاق امازل » لما 
استدل به المؤلف وعند الظاهرية »ء وبه قال بعض المالكية : عدم وقوع 
طلاق المازل . 
قال ابن حزم في المحلي 7١4/٠١‏ : " إنما الطلاق ما نطق به المطلق مختاراً 
بلساله قاصدا بقليه كما أمر الله تعالى " أ-ه ء وضعف ابن حزم 
اللحديث الوارد في هذاء وكذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم 
ضعيف » لقوله تعالى : 'وَإِنْ عَرَمُواً الطلقَ ًن الله سَمِيعٌ عَليم" والخائل لا 
عزم له ولا قصد . 
مسألة : طلاق المخطيع : من أن أراد أن يقول : سبحان الله فجرى على 
لسانه أنت طلاق » فللجمهور لا تطلق . لعدم مؤاخذة الخطع شرعا؛ 


لقوله تعالى : "ربا لا تُوَاخذَا إن لسيئا أو أخطأنا" . - 
]١[‏ ساقط من /ه. [۲] ساقط من / م : ف . 


[۳] في / م » ف بلفظ (غير) بدون ها . ]٤[‏ في /ط بلفظ ( لسبق ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وعند الحنفية : تطلق كاهازل . (ختصر اختلاف العلماء ٤١/۸‏ » وحاشية 
الخرشي #لبه؛ » وروضة الطالبين 1ه ؛ وإغاثة اللهفان صللة ) . 
مسالة: في غاية المنتهى ٠١5/‏ : " وتعتبر إرادة لفظه لمعناه > فلا طلاق 
لفقيه يكرره " . 

(0) أخرجه أبو داود 755/5 - الطلاق - باب الطلاق على الهزل › الترمني 
5 - الطلاق - باب ماجاء في الجد والمثل في الطلاق - ح 1185 , 
ابن ماجه 1 - الطلاق - باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا - 
ح9١7‏ , سعيد بن منصور ۳۷۸ - ح 1707 ء ابن الجارود في المنتقى 
صة"7 - ح ۷١۲‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۷ › الدار قطني 
۷٤ : 75‏ ۱۰ ۰ الحاكم ۰۱۷۲ البيهقي ۳٤۷‏ البغوي في شرح السنه 
۹ - ح 71071 . 
والحديث حسن بمجموع طرقه » وحسنه الترمذي والحافظ ابن حجر › 
وصححه الحاكم » وأقره الذهبي وكذلك ابن دقيق العيد. 
وانظر : التلخيص الخحبير ۲٠۰-۲۰۹۳‏ . 


ف« HPEP REHEK EEF FEED EYEE‏ هي ED ESD‏ هسه خخ هه اتش 


كاب الطلاق 
وأو سل : أَطَلْقْتَ امْرأكك ؟ فََالَ : عَم » وفع , أو : أك امْرَةٌ ؟ قال : لا 
وَأَرَادَ الكذب قلا . 
اآنه خلال ما وتعضيه الظاهر ه.ويدون فيه" هته وبين الله تعال + لآثه 
أعلم بنيته (ولو ئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم » وقع) الطلاق" , ولو 
أراد الكذب أو ل" ينوه » لأن نعم » صريح في الجواب » والجواب 
الصريح للفظ الصريح 5 (أو) سثل الزوے''' (ألك امرأة؟ فقال: | وأراد 
الكذب) » أو لم ينو به الطلاق“ (فلا) تطلق”” » لأنها كناية تفتقر إلى نية 
() في الشرح الكبير مع الإنصاف 718/7 : " إذا نوى بقوله : أنت طالق من 
ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه 


فيما بینه وبين ربه 58 وهل تقبل دعواه في الحكم ؟ ينظر فإن كان في حال 
الخضب » أو سؤلها الطلاق لم يقبل في الحكم ؛ لأن لفظه ظاهر في 
الطلاق 006 وإن لم يكن في هنه الحال فظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور أنه يقبل قوله » وهو قول جابر بن زيد والشعبي» والحكم » لأنه 
فسر كلامه بمايحتمله ...... والثانية : لا يقبل » وهو مذهب الشافعي » لآنه 


خلاف ما يقتضيه الظاهر" وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صة: 

"وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلاً " . 
0) وهذا هو المذهب , ومذهب الشافعيةء لماعلل به المؤلف . (روضة 

الطالبين 0/8؟7) 

وف الإنصاف مع الشرح 77 " وقال ابن موسى : تطلق في الحكم ت 


() في ف / بلفظ ( ول ) . (0) في / ه / بزيادة لفظ ( الأول) . 


سلا ل سس اروص الرع شرح زه الس 
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= فقط » وتقدم احتمال ذكره الزركشي أن هنه الصيغة ليست بصريح 
في الطلاق كما لو قال : كنت طلقتك " . 
وفي الإنصاف : "ونقل أبو طالب : إذا قيل : ألك امرأة ؟ فقال : لا ليس 
بشيء » فأخذ المجد من إطلاق هنه الرواية أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى 
يكون لغوأ " . وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 14 : "ويجب 
أن يفرق بين قول الزوج لست لي بامرأة » وما أنت لي بامرأة فقال : لا 
فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً إذ الأول نفي لنكاحهاء ونفي 
النكاح عنها كإثبات طلاقهاء يكون إنشاء » ويكون إخباراً بخلاف نفي 
المنكوحات عموما فإنه لا يستعمل إلا إخباراً " . 
وقال أكثر الفقهاء : ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى» لأن هذا لا 
يؤدي معنى الطلاق ولا هو سبب لهء ولا حكم فيه فلم يصح التعبير به 
عنه كما لو قال غفر الله لك . (الشرح الكبير مع الإنصاف 2375/7 . 

9) فلا يحتاج إلى نية فلو قيل له : ألزيد عليك ألف ؟ فقال : نعم كان إقراراً ؛ 
(الشرح الكبير 7371/7 ) . 

() ومن أراد الكذب ل ينو الطلاق . 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب »لا علل به المؤلف . 
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الطلاق ولل توجد» وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها 
ووو ؛ وقل: هذا طلذفاك القت ركان مرها + ومن طلق وإحدة 
من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها: أنت شري كتها أو مثلهاء فصريح 
فيهما”" » وإن كتب صريح طلاق امرأته!'' بما يبين وقع» وان لم ينوه ؛ لأنها 
صريحة فيه » فإن قال : لم أرد إلى تجويد خطي أو غم أهلي » قبل وكذا لو 
قرأ ما كتبه » وقال : لم أقصد إلا القراءة”*" » وإن أتى بصريح الطلاق من 

لا يعرف معنله لم يقع . 

() كان البسها ثرباء أو قبلها وضر ذلك (الأنصاف 5۸ ) . 

© وهلا عو الذعي » قتطلق من غير ية لآ تقدير ارقف عليلك طلقا مره 
أجله» وقال القاضي : يتوجه أنه لا يقع حتى ينويه › وقدم ابن قدامة 
وصاحب الشرح : أنه كناية لأن هذا يحتمل الطلاق وغيره . (المقنع مع 
الشرح الكبير )۲۲١/۲۲‏ . 

7) وهذا هو المذهب » لأنه جعل الحكم فيهما واحدا إما بالشركة في لفظه , 
أو بالماثلة ولا يحتمل غير ما فهم منه فكان صريحا كما لو أعاده عليها 
بلفظه . وعن الإمام أحمد : أنه كناية » لاحتمال الطلاق وغيره . (الانصاف 
مع الشرح الكبير 757/55 ) . 

(8) إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى : أن يقصد الطلاق فيقع طلاقه» لقوله تعالى : "يا ايها ارول بَلْعْ ما 
أنزل إِلَيِكَ من رَبك" والبلاغ تارة باللسان وتارة بالكتاب . = 


[1! في / ه بلفظ ( زوجته ) . 


اروش الريع شرح زاد اش 


8 ف ESN #| # SF‏ # # خا # 6ن #ه 8# خه 6 © 8ه شق 88# ننه ف لظ bbb‏ شالش شاض هه هاي 
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ERKEKE 


=الثانية : أن يقصد شيئاً آخر غير الطلاق كما لو قال قصدت تجويد خطي » 

الثالثة : أن لا يقصد شيئاًء فلا يقع طلاقه عند أكثر أهل العلم » إلا أن 
المالكية قالوا : إذا وصل إليها الكتاب » وعند الحنفية : يقع الطلاق إذا 
كتبه على صورة رسالة . (بدائع الصنائع ۲۳۷١‏ , وحاشية الخرشي ٤٩٠/٤‏ › 
والحاوي 179٠١‏ , وكشاف القناع 149/5 ) . 
مسألة : لو كتب طلاق زوجته على الهواء ‏ أو الماء ما لا يكون مستبي م 
يقع ( مغني المحتاج 6 ). 

مسألة : لو نوى طلاق زوجته دون أن يتلفظ فجمهور أهل العلم : لا يقع 
طلاقه ؛ وعن الإمام مالك يقع . ( المصادر السابقة مع المقدمات ٤١١‏ ) . 

مسألة : الطلاق بالإشارة الخلاف فيها كالخلاف في المسألة السابقة . 


6 اه هه يعم هت HD EDE #-# ND FEE FES‏ فخ هم ها اة 5ه 


کاب الطلاقق N)‏ 
5 سرا ها 


كايا الظاهرة تخو : الت خليّة , وبَريّة » وبَائنُ , وبَعّة » وبَثْلة . 


ھچ چ اد اعد اكات 2 o‏ كك حك د اد اك اث a‏ كك a‏ كك عيع حت wm‏ اد صد اه 


فصل )١(‏ 
(وكناياته) نوعان : ظاهرة وخ 9 ف (الظاهرة) هي الألفاظ الموضوعة 


نة (نحو : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة)”؟' أي مقطوعة الوصلة , 


)١(‏ في بيان حكم كنايات الطلاق . في المطلع ص ٠١٤‏ : "الصريح في الطلاق 
والعتق والقذف ونحو ذلك» هو اللفظ الموضوع له لا يفهم منه عند 
الإطلاق غيره ...... والكناية : قال الجوهري : هي أن يتكلم بشيء ويريد 
غيره .... والمراد بالكناية هنا : ما يشبه الصريح ويدل على معناه " . 

0) أي كناية الطلاق نوعان: ظاهرة وهي ما كان معنى الطلاق فيها أظهرء 
وخفية : ما كانت أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة . 

(۳) وهذا هو المذهب » فالظاهرة حمس عشرة » والخفية عشرون جملة . 

وكذا المالكية يقسمون كناية الطلاق إلى ظاهرة وخفية على تفصيل عندهم › 
أما الحنفية والشافعية : فلا يقسمون كناية الطلاق إلى ظاهرة وخفية. 
(حاشية ابن عابدين 79775: وحاشية الدسوقي /7184, وروضة الطالبين 
7 والمغني 119/٠١‏ ) . 

0 في المطلع ص 36 : "الخلية في الأصل : الناقة تطلق من عقاها ويخلى عنها 
ويقال للمرأة خلية كناية عن الطلاق › واليرية : أصله : بريئة بالهمز › 


لأنه صفة من برأ الشيء براءة فهو برئ ..... فعلى هذا يجوز : أن بريئة 
بالهفمز وبرية بغر همز ز -والمراد البراءة من النكاح- وبائن أي منفصلة 
e‏ وبتة أي مقطوعة سيد وبتلة : بمعنى منقطعة ومميت مريم , البرك 


لانقطاعها عن الرجال " . 


[1]) ساقط من ح/ف. 


سلاو سسب اروس اليع شرح زاد لسع 


وَألت خرة . وأنت الحَرج . 


(وأنت حرة' وأنت ارح وحبلك على غاربك”" وتزوجي من شئت» 
وحللت للازواج ' '» ولاسبيل لى أو لا سلطان لي عليك© . 
وأعتقتك” » وغطي شعرك › وتقنعي”" . 


0 لأن الحرة لا رق عليهاء والنكاح رق لقوله 4 : "فإنهن عوان عندكم" أي 
أسيرات » فإذا أخير بزوال الرق فالمراد رق الزوجية . 

(0) في المطلع ص 7 : "والحرج بفتح الحاء والراء الضيق - والمراد الحرمة- ". 

۳( في المطلع ص 7216 : "الغارب مقدم السنام » ومعنى حبلك على غاربك : 
أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح " 

(5) في الإنصاف مع الشرح الكبير 140/7 : "واختلف في قوله : الحقي بأهلك 
وحبلك على غاربك » وتزوجي من شئت › وحللت للأزواج » ولا سبيل 
لي عليك » ولا سلطان لي عليك هل هي ظاهرة » أو خفية ؟ على روايتين 
أما الحقي بأهلك فالصحيح من المذهب أنها من الكنايات الخفية .. وقيل: 


هي كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب ...... وأما الخمسة الباقية فلحلى 
الروايتين أنها من الكنايات الظاهرة ..... والرواية الثانية : هى خفية " 


(5) في المطلع ص76 : "ولا سبيل لي عليكء السبيل : الطريق .... ولا 
سلطان لي عليك أي لا ولاية لي عليك والسلطان الوالى من السلاطة : 
القهر " . ) 

(۷) في المطلع ص ۳١۳‏ : " وأما المقنعة فبكسر الميم : ما تتقنع به المرأة. = 


GS KED NDP #8 اه‎ EFE ا‎ HEEE EG HEHE aD ED HDP FP E aM FF 


کاب الاق 


سم مر نيا سر وس فا 7 ها ممه و 
والفية تخو : اڅخرجي » واذهَبي › وَذُوقي ؛ وتجرعي واعتدي › واسستبرئي 
واعترلي ولست لي بامرأة 3 وَالحقي بأهلك » وما َشْبَهَهُ 


و( الكناية (الخفية) 0017 موضوعة ة للطلقة الواحلة E‏ (نحو : اخر جي واذهي 
وذوقي وتجرعي(2 واعتدي) ولو غير مدخول بهاء (واستبرئي) » واعتزلي › 
الست ل پاس اا والحقي بأهلك0©, وما أشبهه) كلا حلجة لي فيك وما بقي 


= وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۲٤١/١١‏ : "وغطي شعرك » وقد أعتقتك 
فهنه عن أحمد فيها روايتان : إحداهما : أنها ثلاث › والأخرى ترجع إلى ما 
نواه وإن لم ينو شيئا فواحلة كسائر الكنايات الخفية » وقد قاسوا على هله 
استبر ئي رمك وتقتعي " 
() مذهب الحنفية : بعض الكنايات تقع بها طلقة مثل اعتدي ؛ واستيرئي » 
وأنت حرة» وأنت أطلق من امرأة فلان » وأنت ط ل ق وغبر ذلك , 
ويقع بباقي الكنايات طلقة واحدة بائنة سواء نوى واحدة أو اثنتين » وإن 
نوی ثلاثا وقع عليه ثلاث . 
وعند المالكية : الكناية الظا هرة تنقسم إلى أقسام : ١‏ - ما يلزم فيه طلقة 
واحدة إلا لنية أكثر في المدخول بها وهو اعتدي » وأما غير المدخول بها 
ناية خفية في حقه وتأتي . ۲ - ما يلزم فيه الثلاث مطلقا وهو بتة 
وحبلك على غاربك ٠.‏ - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وواحلة في 
غيرها ما لم ينو أكثر » مثل واحلة بائنة. 4 - ما يلزم فيه الثلاث في 
المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل مثل أنت علي كاليتة» أو الدم» أو 
لحم الخنزير » أو وهبتك لأهلك » وأنت حرام » أو خلية » أو برية أو بائنة. 
ه - ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً ما لم ينو أقل وهو خليت سبيلك . - 


سر سس اروس الريع ضرح زاهالسضع 
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>5 - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها مثل وجهي من 
وجهك حرام » وكلا نكاح بيني وبينك. ولا سبيل لي عليك . ۷ - ما 
يلزم فيه واحدة إلا لنية أكثر » وهو فارقتك . 

وأما الكناية الخفية مثل : اذهبي » وانصرفي » وانطلقي » وأنت حرة » أو 
معتصمة » أو الحقي بأهلك ..... فإن نوى علدا وقع ما نواه » وإن نوى 
الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها. 

وعند الشافعية : يقع بالكناية ما نواه من عدد فإن لم ينو وقع عليه واحلة› 
ولا فرق بين الظاهرة والخفية . 

وعند الحنابلة : الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة » والخفية : 
يقع بهاما نواه فإن لم ينو علداً فواحدة . (حاشية ابن عابدين 107/5 ؛ 
وبلغة السالك ٤0٩‏ » ومغني الحتاج ۲۸۷۴ ) . 

(؟) وهي عشرون جملة على المذهب › كما تقدم قريباً . 

0 أي مرارة الطلاق . 

() أي استبرئي رحمك » واعتزلي كوني وحدك في جانب . 

(5) قال ابن قدامه في 730/٠١‏ : "والصحيح في قوله : الحقي بأهلك. أنها 
واحدة » ولا تكون ثلاثاً إلا بنية» لأن النبئي 4# قال لابنة الجون : "الحقي 
بأهلك" متفق عليه » ول يكن النبى 4# ليطلق ثلاثاء وقد نهى أمته عن 
ذلك" . 
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قى وأغبك اه" وإث الث قد طلعك "2 وال قد أراحك من ؛ وجرن 
القن * > ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقر" , 


)1( أي بالطلاق . 

۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير 715377 : "وقال ابن عقيل : إذا قالت له : 
طلقني » فقال : إن الله قد طلقك هذه كناية خفية أسندت إلى دلالتي الحال 
وهي ذكر الطلاق وسؤاها إياه ؛ وقال ابن القيم : الصواب : أنه إن نوى 
وقع الطلاق وإلا لم يقع » لأن قوله : الله قد طلقك إن أراد به شرع 
طلاقك وأبلحه لم يقع » وإن أراد أن الله أوقع عليك الطلاق وأراده وشاءءه 
فهذا يكون طلاقا فإذا احتمل الأمرين لم يقع بالنية" . 

0 في الإنصاف : "ونقل أبو داود إذا قال : فرق ألله بيني وبينك في الدنيا 
والآخرة قال : إن كان يريد أنه دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء فلم 
يجعله شيئا مع نية الدعاء » قال في الفروع : فظاهره : أنه شيء مع نية 
الطلاق أو الإطلاق بناء على أن الفراق صريح أو للقرينة .... " 

(8) إذا نواه جرى بطلاقها . 

() كفارقتك » وسرحتك » وكفراق » وسراح » ومفارقة ومسرحة» وهذا هو المذهب › 
ومذهب الحنفية » ورواية عن مالك » لقوله تعالى : (وَاغتصموا بحَبل الله 
جَميعًا وَلاَ تَقَرقُوا فلفظ الفراق استعمل في غير الطلاق كثيراً . 

وعند الشافعية ورواية عن مالك» لقوله تعالى : (فإِمْسَالكٌ بمَغْرُوف أو 

تريح بإخسّان) : أن لفظ السراح والفراق من صريح الطلاق .(تبيين 

الحقائق ۳4۳ وأحكام القرآن للقرطبي "/88 ؛ روضة الطالبين 10/8 : والمغني 719/٠١‏ ). 
030 أي استثناؤه في صريح الطلاق من أمرء ومضارع »› واسم فاعل . 


[1] في / س بلفظ ( لست بامرأة لي ) . 


لويس نل سس اروس ريع فرح زد الست 


وَل يَقَعُ بكتاية و ظَاهرَة َلاق إلا بيه مُقارئة لظ إلا في حال خصُومَة و شب 
وَجَوَاب سُوَالها , فَلَوْ َم يُرِدهُ أو أَرَادَ غيرَة في هذه الأخوال لم بقل حُكماً : 
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(ولا يقع بكناية) ولو كانت (ظاهرة طلاق إلا بنية( مقارنة للفظ( ؛ ؛ لآّنه 
موضوع لما يشابهه ويجانسه”" ؛ يمت للايلعلة" لإرادته لهء فإن لم ينو لم 
يقع”؟ (إلا حال خصومة أو) حال (غضب أو) حال (جواب سؤاها)”” فيقع 
الطلاق في هنه الأحوال بالكناية ولو اد ينوه للقرينة مد > (فلو لم يرده) 


فى هذه الأحوال (أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل) منه (حكما) 


(1) وهذا هو المذهب › وهو قول الحنفية › والشافعية: أنه يشترط لوقوع 
الطلاق في الكناية النية إلا ما يستثنى كما سيأتي لقصور رتبة الكناية عن 
الصريح. ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين لها بدون الئية . 
وعن الإمام أحمد : أن الكناية الظاهرة لا يشترط لما النية ؛ لأنه اشتهر 
استعمانها فيه فلم تحتج إلى نية كالصريح . (حاشية ابن عابدين 107/5 › 
الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي /770, وروضة ۳۷۸ » والمغني 
CWA:‏ . 

(۳) المذهب » وهو مذهب الشافعية : أنه يشترط مقارنة النية للفظ » فإن 
وجدت في ابتدائه وعزبت عنه في سائره وقع الطلاق » وإن نوى تل فظ 
بالكناية غير ناوء ثم نوى بعد ذلك لم يقع بها الطلاق . كما لو نوى 


لكن عند الشافعية : لو اقترنت النية في أول اللفظ دون آخره ء أو عكسه 
طلقت على الأصح . ( المصادر السابقة ) = 


[1] في / ف بلفظ ( كذلك ) . [۲] ساقط من / س . 


كاب الطلاق 


بقع مَعَ الي بالظاهرة ثلاث وَإِنْ وى وَاحدة ؛ وَبِالْحَفيّة اوا . 

لأ علاف الظاعر من دلا الل ويدين قيما بينه وين الله حال" . 
(ويقع مع النية ب) الكناية (الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) لقول علماء 
الصحابة منهم 1 این عباس › وأبنوهريرة: وعائشة رصي الله عنهم 
أجمعين4727 (و)/ يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر ل" » فإن نوى 
الظلاق ققط فراسدة وعوكية" ]تاطالق دأو پاتء ار على او أشي" : 
أو اقعدى : أو بارك الله [عليك] : وتحوه”؟ لعو ولو ثوآه طلاق , 


-00) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة والخفية › لما يشابهه الطلاق ويجانسه 
(5) لأنه يحتمل الطلاق وغيره » فلم ينصرف إليه عند الإطلاق . 
(4) أي سؤال الزوجة الطلاق . 
(5) وهذا هو المذهب ومذهب المالكية : وقوع الطلاق في هنه الأحوال الثلاث 
مع الكناية وإن لم تكن نية للقرينة الدالة على مراده الطلاق . 
وعند الشافعية : لا يقع الطلاق في هنه الأحوال إلا بالنية » لأن هذا ليس 
بصريح في الطلاق ولم ينوه فلم يقع الطلاق كحال الرضاء ولأن مقتضى 
اللفظ لا يتغير بالرضا والغضب . 
وللحنفة تفصيل في ذلك فخمسة ألفاظ . وهي أمرك بيدك › اختاري › 
اعتدي » استبرئي رحمك » أنت واحلة فيقع بها الطلاق إذا قارنها غضب › 
أو طلب » ولو لم تكن نية » وما عداها يشترط النية . (المصادر السابقة) . 
() قال ابن قندس : "الذي يظهر أنه لابد من النية في حال الغضب 22 - 
]١[‏ في /ط بلفظ (يقع) بدون الواو. [1] في / س بلفظ (فأكثر) . 
]ا فى / س ٤ه‏ بلفظ ( فاكثر ) . ]٤[‏ ساقط من / ظ . 


اررض الريع شرج زاد الست 
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= وسؤال الطلاق » وقوهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذا المقام ‏ معناه 

دلالة الحال تدل على النية وليس مرادهم سقوط النية بالكلية » وفي كلام 
الزركشي ما يدل على ذلك " . 

(0) وهاذا هو آل ذهب» وعند اللخدفية : إن نوى لاتا فقلاث > وإن نوى اثنتين 
أو واحلة » فواحدة بائنة » لما استدل به المؤلف . 
وعند المالكية : إن دحل بها فهي ثلاث وإن لم ينو أو قبل الدخول فيصدق 
قيما دون القالالت . 
وعند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد : حسب نيته إن نوی ثلاثاً فثلاث : 
وإن نوی أقل فحسب نيته . (مختصراً اختلاف العلماء 5157 , و١٠/:217‏ 
والمغني 705/٠١‏ . وشرح الزركشي 407/6) . 
لقوله له لابئة الجون : "الحقي بأهلك" وهو ه لا يطلق ثلاث . 

0) ولأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق » فوقع ثلاث . 

() أخرجه ابن أبي شيبه في الصنف 71/6 - الطلاق - باب ما قالوا في 
الرجل يطلق امرأته البته . 

(0) في الغضب والرضا؛ لأن اللفظ لا دلالة له على العدد . 

(5) أي قول الزوج : أنا طالق » أو منك طالق » أو بائن › أو حرام » أو برئ لا 
يقع الطلاق بإضافته إليه . 

0) كقوله : أنت مليحة » أو قبيحة . (شرح المنتهى */17) . 

۸0 لأنه لا يحتمل الطلاق » فلوا وقع به وقع بمجرد النية . (المصدر السابق) . 
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کاب الاق ری 


فصل 

ون قال : أنت عَلَىّ حَرَاٌ أو كَظَهْرِ أمّي قَهُوَ ظهّارٌ » وَلَرْ وى به الطلاًق » 
وَكَدَلك : ما أَحَل الله على حَرَامٌ » وَإِنْ قال : مَا أَحَل الله عَلَىَّ حَرَامٌ أغني به 
ب 0 ۴ ,0 

(وإن قال) لزوجته : (أنت علي حرام" أو كظهر7”" أمي, فهو ظهار ولو نوی 
به الطلاق)”*' لأنه صريح في تحريمها (وكذلك : ما أحل الله علي حرام) أو 

1 : . 2 / . ۴ 5 ١ 0 

لما ا على حرام ٤‏ وإن قاله محرمة بحيض أو نحو" ونوى أنها محرمة به 
قلف الث (وإت قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - قت لئ ^ , 


() في تحريم الزوجة » وتوكيل الزوجة في طلاق نفسها . 

(0) يأتي بحث هذا اللفظ في باب الظهار إن شاء الله . 

(۳) ظهار بالإجماع » ويأتي في باب الظهار . 

() لأن الظهار تشبيه بمن يحرم على التأبيد » والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد» 
وأيضاً القول بأن الظهار طلاق هو فعل أهل الجاهلية . 

(5) تأتى في باب الظهار . 

(5) كنفاس » أو صيام » أو إحرام . 

۷ لا يترتب عليه حكم لمطابقته الواقع . 

(0) وهذا هوالمذهب »لا علل به المؤلف . 

وعن الإمام أحمد : لا يكون طلاقا ثلاثا حتى ينوي الثلاث » لأن الألف 

واللام تكون لغير الاستغراق في أكثر أسماء الأجناس . (المغني )400/٠١‏ . 


لروض الويع شرح زاد القع 


وإن قال : أغني به طلقا قَواحدَة . 
َإِن قال : كالَيَة وَالدّم والخنزير وَقَعَ ما نواه من طلاق وَظهار وين : 


لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه . (وإن قال : أعني به 
طلاقاً » فواحدة) لعدم ما يدل على الاستغراق . (وإن قال :) زوجته (كالميتة 
والدم والختزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين)"' بأن يريد ترك وطئها لا 
رها ولا طلاقياء فتكوق فين فيها الكقارة باق" : 


)١(‏ وهذا هو المذهب » وفي المغني 500/٠١‏ : "أما إذا نوى الطلاق كان طلاقاء 
لأنه يصلح أن يكون كناية فيه » فإذا قرشت به النية وقع يه الطلاق وم 
ما نواه من عدد الطلاقء فإن لم ينو شيئاً وقعت واحلةء لأنه من 
الكنايات الخفية وهذا حكمهاء وإن نوى به الظهار وهو أن يقصد تحريمها 
عليه مع بقاء نكاحها احتمل أن يكون ظهاراً كما قلنا في قوله أنت علي 
حرام » واحتمل أن لا يكون ظهاراً كما لو قل أنت علي كظهر البهيمة › 
أو كظهر أبي » وإن نوى اليمين وهو أن يريد بذلك ترك وطثها لا تحريمها 
ولا طلاقها فهو يمين » وإن ل ينو شيئاً لم يكن طلاقاً » لأنه ليس بصريح في 
الطلاق " 

)۲( لترتب الحنث والبر ء ثم ترتب الكفارة بالحنث . 


اه TD EB E EFE GG E mE EE KD ED EB EG FEE E EFE EE FEF‏ اله #8 HHG‏ ع شه هم 


كاب الطلاق 
إن لَمْ ينو شين فظهَارٌ » وإن قَالَ: حَلَفْتْ بالطّلآق وكذب لَزِمَهُ حكماً . وَإن 
قال : مرك بيّدك ملكت تلاا ولو وى واحدة , 

ا | وی من مله ا علوت پان لاو مسد : ائ على حرام 
كاليتة والدم » (وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب) لكونه لم يكن حلف به 
(لزمه) الطلاق (حكما ° مؤاخلة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى . (وإن قال) لزوجته : (أمرك بيدك , ملكت لاا" ولو نوی 
واحدة) ؛ لأنه كناية ظاهرة › 


)00 هذا هو المذهب لأن تشبيهها بالدم والميتة يقتضي التشبيه بهما في الأمر 
الذي اشتهر به وهو التحريم » ولا علل به المؤلف . 
والوجه الثاني : يكون يميناء لأن الأصل براءة الذمةء فإذا أتى بلفظ 
محتمل ثبت فيه أقل الحكمين لأنه اليقين . انظر كتاب المغنى 505/٠١‏ . 

)۲( وهذا هو المذهب ‏ لما علل به المؤلف › ولأنه حق إنسان معين فلم يقبل 
رجوعه . ويأتي في كتاب الإيان قبيل حكم الكفارة . (المغني 27/9/٠١‏ 
والإنصاف مع الشرح ) . 
أفراده لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلاقات الثلاث كما لو قال طلقي 
تسيلف فا شي :. 
ونقل عبدالله عن أحمد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة فواحدة» لأنه نوع 
تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله : اختاري . 
وعد الشافعية: لين لحا أن تطلق تقسها ثلاثا مالو يبر الثلات.. 
(روضة الطالبين 01/8 › والمصادر السابقة 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
يتراخى ما لم بأ أ يطل أو فسخ 
وتختص اخقاري كفك بواحدة ‏ والجلس الْمٌصل ما لمْيَذها فيه : 


اسم ١‏ چ ص س د د د _- = د = ج جد 22 د a a‏ لفح ت د Û‏ ج + لك 


روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وا ا 000 > (ویستراخی) 
نله" أن تطلق نفسها متى شاءت مالم يحد لهاحداً أو (ما لم يطا أو يطلق 
أو يفسخخ) ماجعله هاء أو ترد هي ؛ لأن ذلك يبطل الوكالة › (ويختص) 
قوله لما : ( اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المعصل ما لم يزدها فيهما >(“ 
بأن يقول ها : اختاري نفسك متى شئت › 


0 لأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجني . انظر 
كتاب المغنی 781/٠١‏ . 
فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم : يصح توكيل الزوجة وغيرها في 
الطلاق » لما استدل به المؤلف . 
ولأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق . (ينظر : حاشية ابن عابدين 
الشرح لكبير وحاشية الدسوقي 500 » ومغني الحتاج 780/6 › 
وكشاف القناع of‏ ) . 
قال ابن حزم في المحلى ۱١۷١١‏ : "من ملك زوجته أمر نفسهاء أو جعل 
أمرها بيدها فلا تطلق بذلك › ولا تحرم عليه . ... من خخير أمرأته فاختارتٍ 
نفسهاء أو اختارت الطلاق فكل ذلك لا شيء" 

0 الأثر المروي عن عثمان أخرجه عبدالرزاق فى المصنف 014/6 - 11907: 
ابن أبي شيبة 57/6 » سعيد بن منصور في السنن ۲۷-۳۷۷۱ - ح٥٠٦٠‏ 
7, البخاري في التاريخ الكبير 786/7 . 
وأما أثر علي فأخرجه عبدالرزاق 519/5 - ح 11941٠١‏ : سعيد بن منصور 
0 - 1767 » البيهقي //749 . ِ- 
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> وأما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه مالك في الموطأ 50177 - الطلاق - 
ح١اءابن‏ أبي شيبة 51/5 » عبد الرزاق 46 » سعيل بن منصور 
0 - ح 1519 , ,177١‏ البيهقي ۳٤۷‏ . 
وأما أثر عبد الله بن عباس فأحرجه عبد الرزاق 577/16 » ابن أبي شيبة 
00 ؛ سعيد بن منصور ۳۸۲/۱ . 

07) وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية» والمالكيةء والشافعية: أن الوكيل له 
أن يطلق متى شاء ما لم ينقض الزمن الحدد » لكن عند المالكية : إن علم 
القاضي .ء فإنه يحضر الوكيل › ويأمره بالاختيار فإن اختار الطلاق وإلا 
أسقط القاضي حقه حماية لحق الله تعالى رلو رفس الووج بالإمهال . 
(المصادر السابقة ) . 

(:) لأن ذلك تخيير لا توكيل فاقتصر على المجلس . انظر كتاب المغنی 741/٠١‏ . 

)٥(‏ وهذا هو المذهب » وعند الحنفية : إذا قال لزوجته : اختاري نفسك ل يكن 
له أن يعزلهاء لكن إذا انقضى المجلس لغامالم يجلده بمدة» أو يعلقه 
على مشيئتها ء ويكون الطلاق بائنا . 

وعند المالكية: إذا فوض لزوجته الطلاق بأن قال : اختاريني » أو اختاري 
نفسك لم يكن له أن يعزل المفوض حتى يطلق أو يرد التفويض ‏ لكن إن 
حدده بالنجلس أو زمان معين تحدد ؛ فإن علم القاضي أمره بالاختيار فإن 
اختار وإلا أسقط القاضي حقه » ولا يمهله ولو رضى الزوج بالإمهال › فإن 
كانت الزوجة منخولاً بها فلها إيقاع ما شاءت من الطلاق » وإن كانت - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو أي علد شئت » فيكون على ما قال ؛ لأن المح له وقد وكلها فيه› 

ووكيل كل إنسان يقوم مقامه » واحترز بالتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل 

اختيارها فيبطل به » وصفة اختيارها : اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج › 

فإن قالت : اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شىء" 1 
اختلت وقع ماذكرت . 
وعند الشافعية : يشترط وقوعه على الفور ء لأنه تمليك › وإذا قال لزوجته 
طلقي نفسك ونويا ثلاثا وقع ثلاثاء لأن اللفظ يحتمله » وإذا ل ينويا أو 
نوى أحدهما فقط وقع واحدة . (حاشية ابن عابدين /771: والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 505/5 » ومغني المحتاج 585/6 , وكشاف القناع 
0/0 ) . 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في اهدي 781/6 : "فالذي عليه معظم أصحاب 
النبي ونساؤه كلهن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق »› ولا 
يكون التخيير بمجرده طلاقاء صح ذلك عن عمر ء وابن مسعود» وابن 
عباس » وعائشة . قالت عائشة : خيرنا رسول الله هه فاحترناه » فلم نعله 
وصح عن علي » وزيد بن ثابت » وجماعة من الصحابة : أنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية » وهو قول الحسن »› ورواية عن أحمد رواها عنه 
إسحاق بن منصور ء قال : إن اختارت زوجهاء فواحدة يملك الرجعة , = 


كتاب الطلاق 
فن ردت أو وَطئ أو طَلْقَ أو فَسّحّ بَطَلَ خيَّارُهَا /! 

(فإن ردت) الزوجة (أو وطىء) ها (أو طلق) ها (أو فسخ) خيارها قبل 
(بطل خيارها) كسائر الوكالات”" » ومن طلق في قلبه لم يقع”'"' وإن تلفظ 
به › أو حرك لسانه وقع > ویر ويره يعقلا نه ا فيما تقده !"ا 5 


= وإن اختارت نفسهاء فثلاث › قال أبو بكر : انفرد بهذا إسحاق بن 
منصور ء والعمل على ما رواه الجماعة . قال صلحب " المغني " ووجه 
هنه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق » فوقع بمجردها كسائر 
كناياته » وهذا هو الني صرحت به عائشة رضي الله عنهاء والمحق معها 
بإنكاره ورده » فإن رسول الله 4 لما اختاره أزواجه لم يقل : وقع بكن 
طلقة: ولم يراجعهن وهي أعلم الأمة بشأن التخيير » وقد صح عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقاء وفي لفظ : "لم نعله 
طلاقاً" وفي لفظ : "خيرنا رسول الله # » أفكان طلاقاً " . رواه مسلم . 

() أي قبل اختيارها نفسهاء أو أبويهاء أو الأزواج » ونحو ذلك . 

(0) والوكالة عقد جائز . 

7) قال ابن القيم في زاد المعاد 7١1/0‏ : فتضمنت هذه السنن » أن ما لم ينطق به 
اللسان من طلاق أو عتاقء أو يمينء أو نذر ونحو ذلك , عقو غير لازم 
بالنية والقصد ء وهذا قول الجمهور ء وفي المسألة قولان آخران . 
أحدهما : التوقف فيهاء قال عبدالرزاق » عن معمر : سثل ابن سيرين 
عمن طلق في نفسه » فقال : أليس قد علم الله ما في نفسك ؟ قال : بلى » 
قال : قلا أقول فيها شيعا . 


[1] في / س بلفظ ( كما ) . [1] من الفاظ الطلاق . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= والثاني : وقوعه إذا جزم عليهء وهذا رواية أشهب عن مالك › وروي 
عن الزهري » وحجة هذا القول قوله ص : "إنما الأعمال بالنيات" › وأن 
من كفر في نفسه » فهو كقر » وقوله تعالى : (وَِنُبْدُوا ما في أنفس كم أ 
تخفوةُ يُحَابْكُم به الله » وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح › ولهذا 
يغاب على الب واليغش : واكولاة والمعاداة فى اللدء وعلى التركل 
والرضى » والعزم على الطاعة » ويعاقب على الكبر والحمسدء والعجب 
والشك › والرياء وظن السوء بالأبرياء . 
ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من 
غير تلفظ ء أما حديث " الأعمال بالنيات" : فهو حجة عليهم › لأنه 
أحبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر » لا النية وحدهاء وأما من اعتقد 
الكفر بقلبه أو شك» فهو كافر لزوال الإيمان الني هو عقد القلب مع 
الإقرار » فإذا زال العقد الجازم » كان نفس زاله كفراً » فإن الإيهان أمر 
وجودي ثابت قائم بالقلب , فمالم يقم بالقلب . حصل ضله وهو الكفرء 
وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم » حصل الجهل » وكذلك كل نقيض 
زال أحدهما خلفه الآخر . 
وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة با يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع , 
وإغما فيها محاسبته با يبديه أو يخفيه » ثم هو مغفور له أو معذب › فأين = 
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= هذا من وقوع الطلاق بالنية . وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذء 
فهذا إنماهو فيمن عمل المعصيةء ثم اصر عليهاء فهنا عمل اتصل به 
العزم على معاودته ء فهذا هو المصرء وأما من عزم على المعصية ولم 
يعملهاء فهو بين أمرين › أما أن لا تكتب عليه » وإما أن تكتب له حسنة 
إذا تلاكها لله عز وجل . وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحق 
والقرآن والسنة تملوآن به » ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير 
تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب › ولا تلازم بين الأمرين › فإن ما 
يعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليهاء 
كما يسحت على العاسي البدنية إذحى عتافية اروا القلب ٠‏ قز 
الكبر والعجب والرياء وظن السوء محرمات على القلب » وهي أمور 
اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماء لمعان 
مسمياتها قائمة بالقلب . 
وأما العتاق والطلاق » فاسمان لمسميين قائمين باللسان › أو ما ناب عنه من 
إشارة أو كتابة » وليسا ين .ا في القلب جردا عن النطى" . 


چ e a‏ اا ق ا و EFE‏ ا EB E U FG‏ الا ل ل ليا فد مد مذ لا 


اررض الريع شرح زاد انع 


مَا يُختلف به عدد الطلاق 


نے 


نلك مر كه حر أو بفطة كان وال تین خُرةٌ كانت وَوْجَنَاهُمَا أ اَم . 
فإِذا قال : أنت الطلاق » أو طَالقٌّ أو 


(باب ما يختلف به عدد الطلاق) ۱ 
وهو معتبر بالرجك» روي عن عمر وعتس وزية وايسن عياص يق 
ملك من کله حرا أو بعضه) حر إثلاثا و) يملك (العبد اثنتين حرة كانت 
زوجتاهما أو أمة) » لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به . (فإذا قال) 
حر: (أنت الطلاق أو) أنت (طالق أو) 


)١(‏ أي هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق » و"ما" هنا مستعملة 
فيمن يعقل › لأن المراد من يختلف به العدد في الحرية والرق . 

(0) ولفظه "الطلاق للرجال والعدة للنساء" أخرج الآثار عبدالرزاق 
۷ - ح٤۱۲۹ 1790١‏ , ابن أبي شيبة »۸/١‏ سعيد بن منصور 
/- ح۱۳۳۰ , ابن حزم في المحلى ۲۳۳-۲۳۲/۰ , البيهقي ۲۷۰۸ . 

0) هذا المذهب . وعليه الأصحاب » قال الزركشي : هذا نص الروايتين 
وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب » وهو مذهب مالك 
والشافعي . لظاهر قول الله تعالى : «الطلاق مَرنان) الآية إلى (فإن طلقها) 
فجعل للزوج أن يطلق ثلاثا والمراد به اي . ته ولا اسل و اللو لقنه 
ولأن الله حاطب الرجال بالطلاق فكان مختصاً بهم » وكعدد المتكوحات . 
وعنه : أن الطلاق بالنساء + فيملك زوج الخرة ثانا د وان اق عيدا: 
وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا . وهذا مذهب أبي حنيفة : لحديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا : " طلاق الأئمة تطليقتان › وقرؤها حيضتان " 
رواه أبو داود والترمني وابن ملجه» لكنه ضعيف . 
رق الزوكفي رجه الله a‏ أدلة الرواية الثانية : والأحاديث في = 


ظ 
| 
| 


كناب الطلاق اا 
عَلَىَ أو يَلْرَمِي وَقَعَ قلآث بها » إلا واحدة . 

قال : (عليّ) الطلاق » (أو) قال : (يلزمني) الطلاق » (وقع ثلاثا بنيته ‏ , 
لان لفظه يحتمل ذلك › (وإلا) ينو بذلك 5 (فواحدة) عماك باس فى ( 
وكذا قوله : الطلاق لازم لي أو على فهو صريح منجزا ومعلقا وحلوفا 
به" » واذا قاله من معه علد وقع بكل واحدة طلقة مالم تكن" نية أو 


سبب يخصصه بلحداهن › 


- الباب ضعيفة» والذي يظهر من الآية الكريمة: أن كل زوج يلك 
الثلاث مطلقاً » والله سبحانه اعلم . أ-ه . انظر (الافصاح 2101/6 شرح 
الزركشي على مختصر الخرفي ٤٤۳-٤٤١/1‏ » والانصاف 21/4 . 

8) فاللبعض يلك ثلاث ؛ لأن الطلاق لا يتبعض فكمل في حقه ؛ ولأن الأصل 
إثبات الثلاث في حق كل مطلق . 

)1( تقدم حكم إيقاع الثلاث عند قول المؤلف : " فمن طلق زوجته ثلاثا 
بكلمة واحدة وقع الثلاث 
قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص 708 : "واذا قال الزوج : يلزمني 
الطلاق وله أكثر من زوجة : فإن كان هناك نية» أو سبب يقتضي 
التعميم أو التخصيص : عمل به" . 
ومع فقد النية والسبب : فالتحقيق أن هنه المسألة مبنية على الروايتين في 
وقوع الثلاث بلفظ واحد على الزوجة الواحدةء لأن الاستغراق في 
الطلاق يكون تاره بنفسهء وتاره في محله » وقد فرق بينهما : بأن عموم 
المصدر لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته ؛ لأنه يلل على أفراد مسماه 
عقلا ولفظاً وأغا يدل على مفعولاته بواسطة › فلفظ الأكل والشرب - 


[1] في / ه بلفظ ( يكن ) . 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَقَعُ بّفظ : كل الطلاق , أو أكثره ‏ أَوْ عَدَد الْحَصّى , وَالرّيح » وتخو ذلك 
ثلاث ولو توَى وَاحدة . 


چ جص ج كت | لح >< o a‏ للعو mm ag‏ حك عد a‏ دة 2 لحت لح a‏ اا اك كك mm me‏ هد 


ران قال : آئت طالق وتوى ثاثا رقت" :فلاف : نت طالق واحنة 
فلا يقع به E‏ وإن نواها . (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق أو 
أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة)(" , لآنها لا 
جلها لفظه: كقوله: ياهاثةطالي" : وإن قل : أتت طالق أغاظ 
الطلاق أو أطوله أو أعرضه 


= مثلا يعم الأنواع منه والأعداد أبلغ من عمومه المأكول » والمشروب إذا 
كان عاماء فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه : عمومه لمفعولاته » وقوى 
أبو العباس في موضع آخر : وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع 
الثلاث بالزوجة الواحدة » وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة حرم بخلاف 
وقوع الطلاق بالزوجات المتعلدات . وإذا قلنا : بالعموم فلا كلام وإن لم 
نقل به : فهل تتعين › أو تخرج بتعيينه ؟ على روايتين . أ-ه . 

0 لآن أهل العرف لا يعقدوته ثلاثا »ولا يعلموة أن أل فيه للاستغراق: 
وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاث » ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة . 

) فالمنجز كقوله : أنت طالق ونحوه » والمعلق بشرط كقوله : أتت طالق إن 
دخلت الدار ونحوه » ومحلوفا به كقوله أنت: طالق لأقومن ؛لأنه مستعمل 
في عرفهم . 

(1) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور آهل العلم ؛ لأن لفظه لو قرن به لفظ 
الثلاث كان ثلاثاء فإذا نوى الثلاث كان ثلاثا كالكنايات . = 


EEE HEREME اه اشع هق اه‎ CE bb E O E ET FF 90# ل ااا اله‎ 


كاب الاق تك ج00 1ك 


وَإن طلق عضرا أو جزءا مُشاعا , أو مُعيّنا أو مُبْهَما أو قال : نصضف طلقة › أو 


احا | خا e n o o‏ اتا ا ال ل a mw mE‏ كن كن د لحي اك 2 د د كح لحك اححم ‏ همده 


37" الدنيا أو عظم الجبل » فطلقة إن لم ينو أكثر'" . (وإن طلق) من 
زوجته (عضو) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءأ مشاعا) كنصف 
وسدس””» (أو) جزءاً (معينً كنصفها الفوقاني”” (أو) جزءاً (مبهما) بأن 
قال لما : جزؤك طالق» (أو قال) لزوجته : أنت طالق”*' «نصف طلقة أو 
جزءاً من طلقة طلقت 299 , 


= وعن الإمام أحمد» وبه قال أبو حنيفة والحسن والثوري والأوزاعي : أنه 
يقع واحدة » لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددا ولا بينونة فلم يقع به الثلاث 
كما لو قال : أنت طالق واحدة . (الشرح الكبير2577/57 والافصاح يي ٠‏ 

(0) هذا أحد الوجهين وهو المذهب » والوجه الثاني : تطلق ثلاثا. انظر 
الإنصاف 4/4 . وتقدم حكم إيقاع الطلاق الثلاث . 

9 في الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۲۳۸۲: "لأن هذا يقتضي علدا » ولأن 
للطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة » وأكثره ثلاث › وإن قال كعدد الماء 
والتراب وقع ثلاث . 
وقال أبو حنيفة : تقع واحدة بائن » لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس › 
والأجناس لا عدد له ء ولنا : أن الماء تتعدد أنواعه وقطراته والتراب تتعدد 
أنواعه وأجزاؤه فأشبه الخحصى " 

2) في الشرح الکبير ۲/۲ : " وإن قال : يا مائة طالق » أو أنت مائة طالق 
طلقت ثلاثا " . 

(0 في المغنى 41/1٠١‏ : " لأن هذا الوصف لا يقتضي علدا » وهذا لا نعلم فيه 
خلافاً » فإذا وقعت فهي رجعية » وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : = 


هاه # 8ه © اله #8 9# اه اه #9 # #9 ## ض#ضضخ انض اله #0 # اس 


سسؤي سسس لوقي ودی رد 


- تكون بائناً؛ لأنه وصف الطلاق بصفة زائلة فيقتضي الزيادة عليهاء 
وذلك هو البينونة › ولنا انه طلاق سففف مسرلا بها من . استيفاء عند 
ولا عورش افكاق رجعيا * 

() إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع فإن الطلاق يقع بلا خلاف . لأن ذكر ما 
لا يتبعض في الطلاق كذكر جميعه . (المصادر الآتية) . 

(6) إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين لا يعبر به عن جيم البدن كالإصبع واليد 
والرجل ونحوهاء فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أنها تطلق ؛ لأنها 
جزء من البدن كما لو أضافه لجزء شائع منهاء وتغليبا لجانب الحظر . 
وعند الحنفية : لا تطلق لقوله تعالى : يا أَيْهَا ابي إذا طَلَقَكُمُ النّسَاء) 
فأضاف الطلاق إلى جميع المرأة (المصادر الآتية) . 
مسالة : فإن أضاف الطلاق إلى الرأس » أو الوجه ء أو الرقبة» أو الفرج 
وقع الطلاق ؛ لأنه يعبر بها عن جميع البدن . (بدائع الصنائع ١۰/٤‏ ) . 

(£) وقع الطلاق الطلاق على جميعهاء وفي الافصاح 191 : " واختلفوا فيما 
إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في حال السلامة كاليد 
والرجل والأصبع › فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد حمسة 
أعضاء : الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج » وفي معنى هذه الأشياء 
الجزء الشائع كالنصف والربع » فأما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال 
السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع » وقال مالك والشافعي وأحمل: - 


کاب الاق 
دحم ور إل و ر فم مو ق و حت يرق د 

وعكسة الروح والسن وَالشّعْرٌ وَالظفرٌ وكَحوهًا . 

وَإِذا قال لمَدْحُول بها : أنت طالق و كرره وَقَعْ الْعَدَدُ , 


لأن الطلاق لا 000 (وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه)”" , 
فإذا قال لها : روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك”" أو سمعك أو بصرك“ 
أو ريقك طالقء لم تطلق » [وعتق]!١!‏ في ذلك كطلاق”" . (وإذا قال ل) 
روجة["! (مدخول ها : أنت طالق وكرره) : مرتين أو ثلاثاً (وقع العدد) , 
- إذا قال لزوجته يدك أو رجلك أو أصبعك ونحو ذلك من جميع الأعضاء 
المتصلة وقع الطلاق على جميعهاء فأما إن أشار إلى الشعر والظفر من 
الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد ء وعند مالك والشافعي : يقع " . 
)٥(‏ في الإفصاح ٠١۷١‏ : " واتفقوا على أنه إذا قال لهم ا: أنت طالق نصف 
طلقة وقعت طلقة " لأن الله عز وجل لم يفرق بين أن يطلقها طلقة» أو 
بعض طلقة › ولأن الحظر والإبلحة اجتمعا فيغلب حكم الحظر . 
(الفتاوى المهندية (/70, وشرح الخرشي ٤۹/٤‏ › والمجموع ٠۳١۸۷‏ , 
"ونقله عن جميع الفقهاء إلا داود" والفروع 209/0) . 
)١(‏ فذكر بعضه ذكر لجمعية . 
(0) في الشرح الكبير مع الإنصاف 745/7 : "وإن أضافه إلى الريق والحمل 
والدمع والعرق لم تطلق لا نعلم فيه خلافاً » لأن هذه ليست من جسمهاء 
وإن قال روحك طالق طلقت » لأن الحياة لا تبقى بدون روحها فهيى ‏ = 


. ) ساقط من / ف . [۲] في / ظء ف » بلفظ ( لزوجته‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستاسع 


ل ع لاض اش GG E‏ أ لله نه FEHM HEHEHE EEK EEE‏ 
ا تت حت a a a a ١‏ كت د د حت 2a a‏ حت چ2 چ t2‏ تد !لكت 2 كت اكت هك اكه هود 


ا ا ا ا اا ا ا ات ا ا ا ا اتا اا ع ليا ات نايدا 


= كالدم » وهو المذهب » وعن الإمام أحمد : أنها لا تطلق.ء لأن الروح 
ليست عضرا رلا شقا يستمتع نه " 

7 فالمذهب ومذهب الحنفية : أنه إذا أضاف الطلاق إلى الروح والسن 
والشعر والظفر :لا تطلق ؛ لأن بعض تلك الأجزاء تنفصل عنها مع 
السلامة فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهاء والبعض الآخر ليس جزء منها 

. وأما الروح : قالا لأنها ليست عضواًء ولا شيئاً يستمتع به . انظر كشاف 
القناع ٥‏ . 
وعند المالكية والشافعية : تطلق ؛ لأن الطلاق مبني على السراية 
والتغليب » فإذا طلق البعض سرى إلى الكل . (الفتاوى الهندية 27/١‏ 
والمعونة 0/0/١‏ » والتهذيب ۰۸6/١‏ والمغني 011/٠١‏ ) . 

(5) إذا أضاف الطلاق إلى حواسها لم تطلق لانفصللها . (الحاوي ۲٤٤/۱۰‏ › 
ومعونة أولى النهى ٥۲۷‏ ) . 

() أي وعتق فيما تقدم من الصور كطلاق فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به 
المرأة وقع كيدهاء وإلا فلا كشعرها. ظ 

0) أخرج غير المدخول بها فإنها تبين بواحدة كما يأتي» والمدخول بها إما 
بوطء » أو خلوة في عقد صحيح كما سيأتي في العلد . 


# ال ل الو لالض ا اهاضق اق اق اله ال لض اله FF i‏ شه EER EHR KH EFE‏ 8# م 


كتاب الطلاق 
إلا أن ينوي تأكيد يصح أو هاما . 

أي وقع الطلاق بعدد التكرار » فإن كرره مرتين وقع ثنتان وإن كرره ثلاثا 
وقع VEYE‏ لأنه أتى بصريح الطلاق » (إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيدا 
يصح)”" بأن يكون متصلاً” » (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة لانصراف 
مازاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل” » فإن انفصل التأكيد وقع 
اشا لفوات ةا | 


)١(‏ في المغني ٤۹40/١‏ : "وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق 
مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا حلاف » وإن 
نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدةء 
وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح 
من قولي الشافعي » وقال في الآخر : تطلق واحدة› لأن التكرار يكون 
للتأكيد والإفهام ويحتمل الإيقاع - فلا توقع طلقة بالشك ولنا : أن هذا 
اللفظ للإيقاع ويقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله » وإنما ينصرف 
عن ذلك بنية التأكيد والإفهام فإذا لى يوجد ذلك وقع مقتضاه " وفي 
الإفصاح ٠١١/١‏ : "واختلفوا فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال 
أنت طالق أنت طالق » وقال إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة » فقال أبو 
حنيفة ومالك: يلزمه الثلاث » وقال الشافعي وأحمد : لا يلزمه إلا واحلة". 

0) التأكيد : تكرار اللفظ بصورته ء أو مرادفه . 

0) يشترط للتاكيد : ١‏ - الاتضال.. ؟ - اتفاق حرف العطف إن وجد . 
قال في الإنصاف مع الشرح 701/7 : "فوائد : الأول : لو قال أنت = 


ف فغ الاش ف ق ق كه اق ةق ةف ةة ةة ةة FF‏ هاه هط ان اه عق 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وَإِنْ كَرَّرَهُ ب "بل" , أو بشم أو بالقاء » أو قال بَعْدَهَا أو قَبْلَهَا أو مَعَهَا طَلَقَة 

(وإن كرره ب "بل") بأن قال : أنت طالق بل طالق ء (أو ب"تم"') بأن قال 

أنت طالق ثم طالق, (أو بالفاء) بأن قال: أنت طالق فطالق » (أو فال) طالق 

طلقة (بعدها) طلقة» (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة وقع 

التتان) في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق . 
= طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولة لم يقبل ووقع 
ثلاثاء لعدم اتصال التأكيدء الثالثة : لو قال أنت طالق وطالق وطالق 
وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية لم يقبل قوله » وإن قال أردت تأكيد الثانية 
بالثالثة دين » وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين ...... قال في القواعد 
الأصولية : قبل منه لمطابقتها لها في لفظها ومعناها معا ..... وكذا الحكم في 
الفاء وثم » فإن غاير بين الأحرف مثل إن قال أنت طالق وطالق» أو ثم 
طالق » أو فطالق لم يقبل قوله في إرادة التأكيد قولاً واحداً " . 

© فا قال : أنت طالق انث طالق وقال اتويت الائ ة الايد فرت يقبل نه 
رواية واحلة . 

(4) وظاهره : أنه لا يشترط الاتصال في الإفهام . 

(1) لأنه غاير بين الأولى والثانية بحرف نقيض المغير » ونقيض العطف › وهذا 
يمنع التأكيد . ( كشاف القناع 5/ 77) . 
وني الإنصاف مع الشرح الكبير 760/57: "لا أعلم فيه خلافاً إلا رواية في 
الحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله : أنت طالق بل طالق " . 


كناب الطلاق 
ون لَمْ يَدْحْل بها بائت بالأولى» وَلَمْ يَْرَمْهُ ما بَعْدَعَاء وَالْمعَلَ كَالْمَُجٌرٍ في هَذَا. 
(وإن لم يدخل هما بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها) » لأن البائن7" لا يلحقها 
طلاق » بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحتها طلقة أو 
200 1 , 8 : و Oui‏ 
فوقها فثنتان ولو غير مدخول بها" . (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) 
النى تقدم ذكره » فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت 


-(1) وتقدم أن من صفات طلاق السنة : أن يترك مطلقته فلا ي لحقها طلقة 
حتى تنتهي عدتهاء عند قول المؤلف : فصل " إذا طلقها مرة في طهر لم 


)١(‏ في المغنى 5941/٠١‏ : "فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة سواء 
نوى الإيقاع أو غيره » وسواء قال ذلك منفصلاً أو متصلاً » وهذا قول أبي 
بكر بن عبدال رحمن بن الحارث ...... والثوري والشافعي وأصحاب الرأي 
وقال مالك والأوزاعي والليث يقع بها طلقتانء وإن قال ذلك ثلاثاً طلقت 
ثلاثاً إذا كان متصلاً » لأنه طلق ثلاثاً بكلام متصل أشبه قوله أنت طالق 
ثلاثاء ولنا: أنه طلاق مفرق في غير المدخول بها فلم تقع إلا الأولى ... ". 
(تبين الحقائق 271/7 وشرح الخرشي 557/5 . والحاوي ۸41١‏ › 
والمغنی 275/٠١‏ . 
وف الإفصاح ٠٠١١‏ : " واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها 
أنت طالق ثلاثاً طلقت ثلاثا, واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها 
أنت طالق أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعةء فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد : لا يقع إلا واحدة» وقال مالك تقع الثلاث إذا لم يرد به 
التاكيت * : = 


© توف آي وبا كن‎ DDG VT DONT OCD رن 92 ا‎ H ONCE CE PE DCE FT © 


سا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وقع الثلاث ولو غير مدخول" بها وإن قمت فأنت طالق فطالق» أو ثم 
طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بهاء وتبين غيرها بالأولى ٠ ٠.‏ 


=) خالف الماتن والمنتهى وغيرهماء ونبه عليه الشارح بقوله : "بخلاف .... 

0) في قوله : " وإن كرره ببال مدب "اونا عطق عليه , 

)۱( لأن الواو تقتضي مطلق الجمع ولا ترتيب فيها فيكون موقعاً للثلاث 
قال ابن قدامه في المغني ٤4۷٠١‏ : " وكل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي 
بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحلة " . 
أ-ه . وانظر 590/٠١‏ . 
وقال في الافصاح ٠١١/١‏ : " واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها نت 
طالق وطالق وطالق فقال أبو حنيفة والشافعي : تقع واحدة » وقال مالك 


وأحمد : تقع الثلاث 3 


وصح منهُ امنتشاء الصف فأقل منْ عَدَدالطلاق وَالمُطلقات , فإذا قال : أنت 
طالق طلقتين إلا واحدة وَقَعَتْ وَاحدة › 


(فصل) 
في الاستشناء في الطلاق ١‏ 
(ويصح منه) أي من الزوج”" (استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق» و) عدد 
(المطلقات)7" فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصفء (فإذا قال: أنت 
طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى 


0 فى اللغة : العطف يقال : ثنية الحبل إذا عطفت بعضه على بعض » ويطلق 
أيفنا على الضرف »يقال : ثنيته عن كذا أي صرفته عته . ( لسان العرب 
10/٤‏ > والمصباح 80/١‏ ) . 
وفي الاصطلاح : إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها . 
( شرح مختصر الروضة 507/5 ) . 

(0) يشترط .لصحة الاستثناء شروط : 
الأول : أن يكون من زوج . 
الثاني : أن يستثنى النصف فأقل من عدد الطلاق › والمطلقات . 
إذا استثنى عدداً فله ثلاث حالات : 
الأولى : أن يستثنى الكل فهذا باطل بالإجماع » لأن الأصل إعمال الكلام . 
إلا من شذ كابن طلحة المالكي فإنه قال : من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا فإنه لا يقع عليه شىء . 
الثانية : أن يستثنيى النصف فقط › فالجمهور : جواز ذلك لقوله تعالى : = 


اق 8 ل ااا 819 8 ا ل 1 عر ع و و ها ل به اه اه ع 8ه اه ماع ع اه نه دواع واج له هه 5 65:8 88 8ه ع جه ها ها هاس ىع ع ع - 


2 سس اررض الويع شرج زا التق 


وإ قال : تلا إلا وَاحدة فَطَلَْتَان › 

غير مراد بالأول › قال تعالى حكاية عن إبراهيم : (إلّنِي بَرَاء مما تبون * 
إلا الذي فطرني)7' يزيد به البراءة من" غير الله عز وجل . (وإن قال) : 
أنت طالق (ثلاثاً إلا واحدة فطل قتان) لما سبق » وإن قال : إلا طلقتين إلا 
واحنة فكذلك”" ؛ لأنه استثنى ثنتين إلا واحلة من ثلاث فيقع ثنتان ء 


- رقم اليل إلا قليلا * نصْفة أو انق من ليلا ) , وفي وجه للحنابلة : لايصح 
(المغني n‏ ۰ ۰ 
الثالثة : أن يستثني أكثر من النصف » فالمذهب : عدم صحة ذلك › لأنه 
قول أكثر أهل اللغة ولأن الاستثناء حلاف الأصل خولف في الأول لعموم 
الحلجة إليه . ) 
وعند أكثر أهل العلم من الحنفيةء والمالكية»ء والشافعية: يجوز استثناء 
النصف » لقوله تعالى : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) إلا من اتبعك 
من الغاوين » والغاوون أكثر ء لقوله : (وَمَا أكثرٌ الئاس وَلْوْ حَرَضْتَ 
بمؤمنين ) ولأنه كالتخصيص بالشرط › وهذا جائز بالاتفاق . 
(حاشية ابن عابدين ۳۷٩/۴‏ والفواكه الدواني 5 » ومغني الحتاج ٠٠/۸‏ › 
واحرر 555/5 » والفروع 74776, والتمهيد للأسنوي ص 2095 . 

0) كأنت طالق ثلاثا إلى واحدة » وزوجاتي طوالق إلا فلانة . 

() سورة اللمتححة آية 0 . 

0 في المغنى 504/٠١‏ : " قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أنها 
تطلق طلقتين منهم الثوري والشافعي وأصحاب الرأي » وحكي عن = 


کات الوق اپ س . 6 


و اتی قاب ن اند ناققات ملل 

اف قل : ثلاث إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث . (وإن استننى بقلبه من 
عدد المطلقات) بأن قال: نساؤ." طوالق ونوى إلا فلانة (صح) الا عن ۷ 
فلا تطلق""ء لأن قوله : نسائي [طوالق]!'! عام يجوز التعبير به عن بعض 
ما وضع له » لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام" 


= بكر أن الاستثناء لا يؤثر في علد الطلقات » ويجوز في المطلقات ......... 
لأن الطلاق لا يكن رفعه بعد إيقاعه والاستثناء يرفعه لوضح » وما ذكره 
من التعليل باطل بما سلمه من الاستثناء في المطلقات " . 
وقال ابن رشد في بداية الجتهد 777 : "فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا 
خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة". 
مسألة : الاستثناء المستغرق إذا كان بغير ذلك اللفظ : مثاله : نسائي طوالق 
إلا زينب » وعمرة » وبكرة » وسلمى لا تطلق واحدة منهن » وإن كان هو 
استثناء الكل من الكل » لأن الاستثناء تصرف لفظي فيصح فيما صح فيه 
اللفظ . (البناية شرح الهداية 20١1/0‏ . 
(1) في الإنصاف 754/8 : " فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا » وظاهر كلام 
المصنف : أنه يقبل في الحكم أيضا وهو المذهب .... 
والرواية الثانية : لا يقبل اختاره أية خا | سے 
0) ومنه قوله تعال : ( الْذِينَ قال لهم الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا كم 
[1] فى / ه ء ط بلفظ ( نساء و ) » وفي / م بلفظ ( نساء ) » وفي / ف بلفظ ( انسان ) . 


[۲] في / م بلفظ ( ولا تطلق ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
دون عَدَدِ الطُلقَات , وَإِنْ قال : أَرْبَعْكُنَ إلا فلائة طَرَالقَ صح الأستثناء . 

(دون عدد الطلقات) , EE‏ قال : هي طالق ثلاث ونوى إلا واحلة وقعت 
الثلاث" ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقرى 
من النية”"» وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق واستثنى واحلة بقلبه فتطلق 
الأربے ٩‏ > (وإن قال) لزوجاته : (أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستضاء) ”1 


010 الشرط الثالث : "أن ينطق بالستثنى › فلو استثنى بقلبه لم ينفعه ذلك » 
وذكر ابن قدامة أنه قول عامة آهل العلم › ثم قال , ولا نعلم لهم خالفا". 
(المغنى )501/٠١‏ . 

0 أي فلا سرتفع بالنية مااثيت بعص اللقظ + لأن التي ة أضعف منه» والنية 
نما تعمل في اللفظ الحتمل . 

9 في الإنصاف : " لو قال نسائي الأربع طوالق » واستثنى واحلة بقلبه 
طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب › ولم تطلق في الباطن » وقيل: 
تطلق أيضاً وهو الصحيح من المذهب ..... وهو ظاهر ما جزم به الزركشي 
والخرقي " . 

(5) في المغنى 507/٠١‏ : " إذا قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال : نسائي 
طوالق ولا نية له طلقن كلهن بغير خلاف: لأن لفظه عام وإن قالت له : 
طلق نساءك فقال : نسائي طوالق فكذلك ؛ وحكي عن مالك : أن 
السائلة لا تطلق في هنه الصورة › لأن الخطاب العام يقصر على سبيه 
الخاص » وسببه سؤال طلاق من سواهاء ولنا: أن اللفظ عام فيها ولم يرد 


به غير مقتضاه فوجب العمل بعمومه 59 والعمل بعموم اللفظ أولى 


11] في / ف بلفظ ( فإن ) . 


کاب الطلاق 


ولا يصح امنتثاء لَمْ يَتُصل عَادَةَ ‏ 
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فلا تطلق المستئناةل'! لخروجها منهن بالاستثناء . (ولا يصح استضناء لم يتصل 
0 > لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق إذا وقع 
لا يمكن رفعه بخلاف المتصل » فإن الاتصال يجعل اللفظ جمله واحدة فلاا" 
يقع الطلاق قبل تمامهاء ويكفي اتصاله لفظأ أو حكماً كانقطاعه بتنفس 
أو سعاق ,قي ,0 


0) الشرط الرابع : اتصال المستثنى بالمستثنى منه » وهذا قول جمهور أهل 
العلم » فلابد من الاتصال بينهما حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل › أو 
حكما بان يكون هناك فاصل من سيعل أو عطاس أو تثاؤب أو تنقس 
ونحو ذلك » فإن فصل بينهما بكلام أجنبي أو سكوت ولو يسيراً بطل 
الاستثناء » لقوله تعالى : (وَخُدْ بدك ضغثا فَاضرِب به وا تخّث) ولو صح 
الاستثناء بكل حال لأرشد الله تعالى إليه . 
ولحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن البي © قال : "إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرأً منها فكفر عن يمينك" متفق عليه » ولو جاز 
الاستثناء بكل حال لأرشد إليه البيى #ه . 
وقيل : لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ولو طالت الملة ؛ 
وبه قال ابن عباس ومجاهد» لقوله تعالى : رولا تقون لشيء إِنْي فاعل ذَلكَ 
عَدَا * إلا أن يَشَاء اللَّهُ وَاذكر رَبك إذا نسيت) فقوله تعالى : (وَاذ كر رَبك إذَا 
نسیست) يدل على عدم اشتراط الاتصاق بن السك واقس مه 
لشموله الذكر القريب والبعيك: 
وأجيب بقول ابن عباس رضي الله عنها فى قوله: (وَاذ كر ربك إذا نسيت)- 


عادة) 


1 في / ظ بلفظ (المستثنيات) . [؟] في /م بلفظ ( ولا يقع ) . 


u u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= قال : "إذا نسيت الاستئناء فاستثن قال : هي خاصة لرسول الله بك › 
وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة يمينه " عزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 
وعن الإمام أحمد : أنه يصح الاستثناء ما لم يطل الفصل › وقال شيخ 
الإسلام : كما في الاختيارات ص۹۹٥۲‏ : " والفصل بين المستثنى 
والمستننى منه بكلام الغير والسكوت لا يكون فصلا مائعاً من صحة 
الاستتناء " . لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال سليمان عليه 
السلام : "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل 
الله » فقال صلحبه - قال سفيان يعني الملك - قل : إن شاء الله فنسي .... 
وقال مرة : قال رسول الله #ه : "لو استثنى لم يحنث" متفق عليه . 
ولجديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لله قال : " إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات ..... فقال العباس : إلا الإذخر فإنه 
لقيننا وبيوتناء فقال البي 4# : إلا الإذخر " متفق عليه . فحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه يدل على أن السكوت اليسير لا يضر » وحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما يدل على أن الفاصل لا يضر مادام أن الكلام 
واحد . (فتح القدير ۷۷ء وحاشية ابن عابدين ۳۷۳ والمدونة مع = 
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كتاب الطلاق 
و الْفَصّل وَأمْكَنَ الْكَلمُ ذُوئهُ بَطَلَ , وَشَرْطَُ التي قبل كمال ما امنتثتى من . 
(وشرطه) أي شرط هة الا سا (النية) 17 أي نية الااستشتاء (قبل كمال ما 
استننى منه) فإن قال : أنت طالق ثلاث غيرناو وللاستثناء ثم عرض له 
الاسء*ناء ع فقال . إلا واحلة 


= المقدمات /75, والفواكه الدواني 5/5 , والأم ۰۷۸۷ والحاوي 7581/١6‏ : 

والمغني 545/17 » والفروع ۷1١۳ء‏ والحلي ٤٤/۸‏ » وفتح 701/1١‏ ) . 

0 #عطاس. 

. من التعليل قريباً‎ )١( 

(0) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية : أنه يشترط أن ينوي الاستثناء قبل 
تمام المستثنى منه › لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية » واختاره شيخ الإسلام » أنه لا يشترط لما تقدم من 
حديث أبي هريرة وابن باس رقي الك هنهم أن سكيمان عليه السلام 4 
ينو الاستثناء » وكذا ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يه 
لم ينو إلا بعد تمام المستثنى منه . ( المصادر السابقة ) . 
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20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث » وكذا شرط متأخر ونحوه ؛ لأنها صوارف 
اللفظ عن مقعضا فرج مقارتها انظ والية . 


(1) أي وكالنية قبل كمال ما استثني منه شرط متأخر كأنت طالق إن قمت 
ونحوه كتخصيص » ووصف وإبدال ونحو ذلك . 

() قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص 7717 : وللعلماء في الاستثناء 
النافع قولان : 
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ من المستثنى منه » وهو قول 
الشافعي » والقاضي أبي العلي ومن تبعه . 
والثاني : ينفعه. وإن لم يرده إلا بعد الفراغ حتى لو قال لي 
بعض الحاضرين : قل إن شا الله > فقال : إن شاء الله نفعهء وهذا 
هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه . وعليه متقدنمو أصحابه»› 
واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالكء وهو الصواب › ولا 
بعر سار سد الأسسفاء فلو سبق على لمات علقة :ای أت رمه کرک 
رفع حكم اليمين . أ-ه . 
فرع : إذا شك في الاستثناء : 
قالشهور من الذعب: أن الأصل علمه مطلقا . 
وعند شيخ الإسلام : الأصل علمه إلا ممن عادته الاستثناء . لعمل 
المستحاضة بالعادة . ( ينظر الإنصاف 54/١‏ ) . 
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كتاب الطلاق 


اب اا 9 ا راتفر 
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( باب : حكم إيقاع الطلاق ) 
(في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل ٠‏ 
(إذا قال ) لزوجته : ( أنت طالق أمس › أو ) قال أنت طالق ( قبل أن 
أنكحك ول ينو وقوعه في الحال لم يقع ) الطلاق ؛ لأنه رفع الاستباحة › ولا 
يكن" رفعها في الماضي » وإن أراد وقوعه : الآن وقع [في الحال]!" ؛ لأنه 
مقر على نفسه با هو أغلظ في حقه'" , 


)١(‏ ووقوعه في الحال كأنت طالق اليوم > أو فى الشهر. > وحكم المستحيل وغير 
ذلك . 

0 إذا قال لزوجته : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع في 
الحال » لما علل به المؤلف وهذا هو المذهب »› ومذهب الشافعية . 
وفي قول للشافعية : إنه لغو ؛ لأنه أوقع طلاقاً مستنداً » فإذا لم يمكن استناده 
وجب أن لا يقع . 
وعن الإمام أحمد : أنه يقع إن كانت زوجته أمس . وإن لم ينو إيقاعه في 
الحال لم يقع وهو المذهب ؛ لأن الطلاق رفع للاستباحة » ولا يكن رفعها 
في الزمن الماضي . 
وعند الشافعية» والقاضي من الحنابلة : إذا قصد إيقاعه أمس يقع ؛ لأنه 
وصف الطلقة با لا تتصف فلغت الصفة وقع الطلاق . (مغني المحتاج 
۳ والشرح الكبير مع الإنصاف ۹۰/۸۲۲) . = 


[] في / ف بلفظ ( ويمكن ) . [۲] ساقط من / ف . 


صو بس اوی هر زد شعن 
َِن أرَادَ بطلآق سبق منۀ أَوْ من زيد وَأَمْكَنَ قبل . 

( وإن أراد ) أنها طالى (بطلاق سبق منه أو) بطلاق سبق ( من زيد, 
قبل ذلك و قبل 9 ميهذلك: لأن لفظه يحتمله › 


- قال ابن القيم : * إذا قال أنث طالق في الشهر الماضي: أو قبل أن 

أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق » لأنها في أحدهما لم 
تكن محلا » وفي الثاني لم تكن طالقا قطعاء فإن قوله: أنت طالق في 
وقت قد مضى ولم تكن فيه طالقا إخبار كلاب أو إنشاء باطل " . (إعلام 
الموقعين )3”0/١‏ . 

() قال في الإنصاف ۳۷۹ : " أما فيما بينه وبين الله تعالى : فيدين على 
الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب ...... 
وعنه : لابد فيهما باطناً .... » وأما في الحكم : فظاهر كلام الصف هنا : 
أنه يقبل أيضاً وهو مقيد با إذا لم تكذبه قرينة من غضب » أو سؤال 
الطلاق ونحوه » فلا ي قبل قولاً واحداً . وكلام المصنف : هو المذهب , 
وإحدى الروايتين ..... > والرواية الثانية : لا يقبل " . أ-ه . 
وعند الشافعية : أنه إذا قصد أنه طلق أمس وهي معتلة صدق بيمينه › أو 
قال طلقت في نكاح آخرء فإن عرف نكاح سابق وطلاق فيه بينة أو غيرها 
صدق بيمينه في إرادة ذلك للقرينة » فإن صدقته فيها فلا يمين . ( المصدر 
الساية 4 
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كاب الطلاق 


ون مات أ جن أو عرس قبل بيان مراد لم تطئق . 
إن قال : طاق انا قبل فدوم زد بشهر 


كت م = د د د wm ma a a‏ © عد چ چ ټ م ع د a a‏ ا د ص دا 


فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق"" . 
(فإن مات) من قال : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك (أو جن أو 
خرس قبل بيان مراده لم تطلق'") عملا با متبادر من اللفظ . (وإن قال) 
لزوجته : (أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق”*». 


. , و مت 8 .. (O11‏ 
ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفه إلى موته ٍ 


› وتقدم قوله في الإنصاف : "وهذا مقيد با إذا لم تكذبه قرينة من غضب‎ )١( 
.* ...... أو سؤاقا الطلاق ووه فلا يقبل قرلا واحداً‎ 

© في المصباح 173 : " خرس الإنسان منع الكلام خلقة" . 

) هذا أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب , لما علل به المؤلف › ولأن 
شرط وقوع الطلاق النية » ولم يتحقق وجودها . 
والوجه الثاني » وهو قول الشافعية : أنها تطلق بناء على أن النية ليست 
شرطاً . ( روضة الطالبين ۱۲۷۸ء والانصاف 12/4 ) . 

(6) لأنها محبوسة لأجله . 


(4) أي من حين التلفظ إلى موت المطلق إن كان يبينها . 


بي مسح الو لوي ضرع رد اسع 


لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق » جزم به بعض ٠‏ 

الأصحاب"' , (ف) إن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر أو معه (لم 

تطلق ‏ : کشر له : آثت طالق آهب ع 

() قال في الإنصاف ۳۷۹ : "قال في القواعد الأصولية -في هذه المسألة- جزم 
بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته ؛ لأن 
كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيهء ولم يذكر خلافه " 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ۳۷۲: " قال أبو العباس 
تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين 
حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو فيها. أو حانث ؟ حتى 
يستيقن أنه بار فإن لم يعلم أنه بار اعتزها أبداً » وإن علم أنه بار في وقت 
وشك في وقت اعتزها وقت الشك نص على فروع هذا الأصل في 
مواضع ....... ومنها إذا قال : أنت طالق قبل موتي بشهر فإنه يعتزها أبدا , 
وحمله القاضي على الاستحباب " . 

© هذا ا لحب : وعليه أكثر اأص حاب : وهر ملعب الشاقفية ؛ لاه قعل 
للطلاق على صفة ممكنة › الوجودء فوجب اعتبارهاء وقيل : هما كقوله : 
أنت طالق أمس . (انظر: روضة الطالبين 171/8 , والشرح الكبير 390/97 , 
كتاب الإنصاف 79/4 , وكشاف القناع 700/0) . 

0 وتقدم قريبا . 


[ لفظ ( بعض ) مكرر في / ش . 


کاب ادق 


سرا 8 تس اض ق 


چ a a aa aa a a‏ ج ZL‏ د د mg E a o‏ چ € چ دع mm mm a‏ أن كك ذه 


(و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق""" فيه) أي : يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) 
أي تبينا وقوعه لوجود ال فة0 > فإن كان وطيع فيه فهو غم وها 
المهر”" , (فإن خالعها بعد اليمين بيوم)”؟' مثلاً (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) 
مثلاً رصح الخلع) ؛ لأنها كانت زوجة حي نه (وبطل الطلاق اعلق ؛ 
لأنها وقت وقوعه بائن/"! فلا يلحقها (وعكسهما)”" أي يقع الطلاق" 


)١‏ أي تبينا الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق » وفي الإنصاف : "بلا نزاع" 
وعند آبى سحنياقة : تظلق عند اندوع زيسد ۲ لأت جل افير شرطا اء 
الظلاق: فلا سق الطلاق شرطه " . وهر متهن الشافعية > (اآضائر 
السابقة ) . 

0) في الإنصاف : قال في القواعد الأصولية : في المسألة جزم بعض أصحابنا 
بتحريم وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته .... » لأن كل شهر يأتي 
يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه » ولم يذكر خلافه " . 

9) با نال من فرجها . ( كشاف القناع 7500/5 ) . 

(0) ولم يكن الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق . 

. أي الخلع‎ )٥( 

۷) قال في الإنصاف ٤١/٤‏ : " هذا صحيح لا خلاف فيه ؛ لأن الطلاق لم 
يصادفها إلا بائناً » والبائن لا يقع عليها طلاق 

)۷( أي عكس وقوع الخلع » وبطلان الطلاق . 

() أي الطلاق البائن كما سياتي . 


اا ق رس بلقظ ( تعلق ) . [۲] في /طء مء ف بلفظ ( بانت ) 


لم 2 ب الملللللللسفتب ١»‏ الروض المربع شرح زاد المستقدع 
بَعْدَ هر وسّاعَة. وإن قال: طالق قبل مَوْتي طَلَقَتَْ في الحال, وَعَكْسُهُ مَعَهُ أو بَعدَةُ. 
ويبطل الخلع"' وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور (بعد شهر 
حم من التعليق"" إذا كان الطلاق بائنا”" ؛ لأن الخلع لم يصادف 

عصمة . (وإن قال) لزوجته : هي (طالق قبل موي) أو موتك أو موت زيد 
(طلقت في الخال )”© ؛ لأن ما قبل موته من حون عقد الصفة » وإن قال فيل 
موتي مصغراً وقع في الجزء الذي يليه الموت 29 ؛ لأن التصغير دل على 
النقريب""» رزوعكسم إذا قال : أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو 
بعده)'” فلا يقع ؛ لأن البينونة حصلت بالوت فلم يبق نكاح يزيله 
الطلاق"" » وإن قال : يوم موتي طلقت أوله" . 


" في الإنصاف : " ...... وقع الطلاق دون الخلع بلا خلاف‎ )١( 
إضرارا من الطلاق الرجعي » فإنه يصح الخلع مطلقا قبل وقوع الطلاق ؛‎ )( 
. ) 50/8 وبعده ما لم تنقض عدتها . ( انظر كتاب الإنصاف‎ 
. وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية › لما علل به المؤلف‎ )0( 
. وقال في التبصرة تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتي . (المصادر السابقة)‎ 
. ومثل ذلك لو قال : أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت في الحال‎ 
. ولم يقع في الحال » وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية لما علل به المؤلف‎ )8( 
. أو القدوم أو الدخول‎ (0) 
. " في الشرح الكبير : " ولا نعلم فيه خالفا‎ 0 
. فيه وجهان : الأول : تطلق » وصوبه في الإنصاف‎ )۷( 
) 51/4 والثاني : لا تطلق . ( الإنصاف‎ 
. ) فى /ظ بلفظ ( أن ) . ۴1 بى /ط بلفظ ( التفريق‎ ]1[ 
۰ . ) فى /ط بزيادة لفظ ( أي‎ ۳ 


کاب الطلاق 
وأنت طَالقٌ إن ط'ت أو صعذت السماء أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذهبا وكحوَةُ من 
لمحيل لْمْ تطلق , وكطلق في عكسه فؤرا ء 

(وإك قال : أنت طالسق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ظ 
ونحوه من المستحيل) لذا ته أو عادة » كأن رددت اس أو معت بان الضدين 
أو شاء الميتء أو البهيمة (لم تطلق) » لأنه علق الطلاق بصفة لم 
توجد”". (وتطلق في عكسه فورا) ؛ 


0 قال في الإنصاف 55764 : "هذا تعليق بوجود مستحيل » وفعله» وهو 
قسمان : مستحيل عادة > ومستحيل لذاته فالستحيل عادة : كما مثل 
المصنف » ومن حملة أمثلته » أنت طالق لا طرت » أو إن طرت › أو لا 
شربت ماء الكوز ولا ماء فيه » أو إن قلبت الحجر ذهباً ونحوه . 
والمستحيل لذاته كقوله : أنت طالق إن رددت الأمس » أو جمعت بين 
الضدين » أو شربت الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه ونحوه . 
فهذان القسمان : لا تطلق بهمافي أحد الوجهين وهو المذهب ...» 
وتطلق في الآخرء وقيل: تطلق في المستحيل لذاته لا في ا حال عاد" أ-ه 
والملاحظ أنه : كرر أو لا شربت ماء الكوز في القسمين » والظاهر أنه من 
المستحيل لذاته كما مثل به في الكشاف 7١0/5‏ . 

(0) ودليل من قال بعدم وقوع الطلاق: ما استدل به المؤلف › ولأن ما يقصد 
تبعيله يعلق على الال قال الله تعالى في حق الكفار : رولا يَدْعُلُونَ الْجنَة 
حى يلج الْجَمّل في سّمٌ الخيّاط) , قال الشاعر : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللين الحليب 
ائ لا آتيهم آبدا . = 


[1] في / ف بلفظ ( ويمكن ) . 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 

رَهْرَ النَفْيْ في الْمُستحيل مثل : لأقعلنَ الْمَْتَ » أَوْ لأَصْعَدَنَ السَمَاء وتخوهمًا » 

لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل »› وعدمه معلوم . (وهو) أي 

عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في اللمستحيل › مثل) أنت طالق 
(لأقتلن 7" الميت أو لأصعدن السماء" ونحوهما) » كلأشرين ماء الكوز ولا 
ماء به » أو لا طلعت الشمس”' أو لأطيرن” فيقع الطلاق"" في الحخل 

ما تقده”" . 
= ودليل من قال بالوقوع : أنه أردف الطلاق با يرفع جملته ويمنع وقوعه في 
الحال وفي الثاني فلم يصح كاستثناء الكل › وكما لو قال أنت طالق طلقة 
لا تقع عليك . ( الشرح الكبير 5:7/57) . 
ابن القيم في بدائع الفوائد ۷/١‏ : ذكر الخلاف في وقوع الطلاق في 
تعليقه على المستحيل » واختار عدم الوقوع . 

۷ أ آتت طالى: إل أفكل الميت: 

0 اي أنت طالق إن لم أصعد السماء . 

7 أي أنت طالق إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء به . 

0 ا أنت طالق لا طلعت الشتعمن . 

(4) أي أنت طالق لأطيرن . (كشاف القناع 75/6 ) . 

(3) وهذا هو المذهب ؛ لأنه علق الطلاق على نفي فعل المستحيل » وعدمه 
معلوم في الحال والثاني . وقال أبو الخطاب في موضع من كلامه : لا تنعقد 
يينه» وحكى في الهداية عن القاضي : أنها لا تنعقد فلا يقع به الطلاق . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 507/77 ) . 

۷) آنفا من تعليق الطلاق على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم . 


كاب الطلاق 


وَأنت طالق الْيَوْمَ إذَا جَاء عد لَغْوٌ . 


وعتق 4 ويمين بالله طلا في ذلك . (وأنت طالق ۳ إذا جاء غد) 
بل .بعد ذهابه » وإن قال : أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت 
الثلاث” » وإن لم يقل ثلاثا فواحدة » 


)١(‏ في الإنصاف 20/75 : " حكم العتق والحرام والظهار والنذر حكم الطلاق 
في ذلك » وأما اليمين بالله تعالى فكذلك على أصح الوجهين ...... ويأتي 
الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني " 

(۲) وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية » لما علل به المؤلف . 
الوجه الثاني : تطلق في الحال اختاره القاضي ؛ لأن علقه بشرط محال فلغا 
الشرط ووقع الطلاق كما لو قال لمن لا سنة لطلاقها ولا بدعة أنت طالق 
للسنة أو للبدعة. (روضة الطالبين 77/8 , والمغني 517/١‏ › والشرح 
الكبير مع الإنصاف 500/7 ) . 
وفي الاختيارات ص 756: " ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد وأنا من 
أهل الطلاق › قال أبو العباس : فإنه يقع الطلاق على ما رأيته ؛ لأنه ما 
جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به فهو كما لو قال : أنت طالق قبل 
موتي بشهر وإثما رتبه فوقع على ما رتب " 

) في الإنصاف : " فائدتان : إحداهما : لو قال : أنت طالق ثلاثا على مذهب 
السستة والشيسة وأليهدد والنصارى فقال القاضي : .... تطلق ثلاث ؛ 
لاستحالة الصفة ؛ لأنه لا مذهب لهم ولقصله التأكيد . أ-ه . 2 
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ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِذَا قال : ألت عالق في هَذَا الشّهر أو الْيَوْم طَلّقَتْ في الْحَال , وَإِنْ قال : في 
عد أو الست أو رَمَضَانَ علقت في وله ؛ ش 0 ش 
(وإذا قال) لزوجته : (أنت طالق في هذا الشهر أو) هذا (اليوم طلقت في 
الحال)"" ؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له » فإذا وجد ما يتسم" له 
وقع لوجود ظرفه . (وإن قال) : أنت طالق (في غد أو) يوم (السبت أو) في 
(رمضان طلقت في أوله)7) وهو طلوع الفجر من الغد 


> قلت : وبقرب سن ذلك قوله : آذت طالى تلاا على سائر الذاهب»: 
لاستحالة الصفة » والظاهر : أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها 
ولم أرها للاصحاب . 
وقال أبو نصر ابن الصباغ » والدامغاني من الشافعية : تطلق في الحال . 
قال أبو منصور ابن الصباغ : وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي 
الطيب أن القاضي قال : لا يقع» لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على 
المذاهب كلهاء قال أبو منصور : ولا بأس بهذا القول " . 

() في كلتا المسألتين » لعدم ما يقتضي التكرار إن لم ينو أكثر . 

. " في الإنصاف 50/4 : "بلا خلاف أعلمه‎ )١( 
"وإن قال أردت في آخره أو أوسطه» أو يوم‎ : 51١/77 وفي الشرح الكبير‎ 
› كذا من الشهرء أو في النهار دون الليل قبل فيما بينه وبين الله تعالى‎ 
وهل يقبل في الحكم , يخرج على روايتين : أحدهما: يقبل وهو الصحيح»‎ 
لأن آخر الشهر منه فإرادته لا تخالف ظاهر لفظه . والثانية : لا يقبل › لأنه‎ 
= . " لو طلق لتباول أوله‎ 


833 مق بلفظ (يسم). 


كاب الطلاق 


7 او ت ل ا و ا‎ e FF 
, وَإن قال : أرّذت اجر الكل ذين وقبل‎ 


أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم" . (وإن قال : 
أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هنه الأوقات التي ذكرت 
کين ء وقبل) ذلك هيه كا ؟لأن حر هذه الأوقات ووسطها ميا" : 
فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه » بخلاف أنت طالق غدا 


-0) في الإنصاف : " بلا نزاع » ويجوز له الوطء قبل وقوعه " . 
وهو قول جمهور أهل العلم » لأنه جعل الشهر ظرفاً للطلاق فإذا وجد ما 
يكون ظرفاً له طلقت » كما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق » فإذا 
أدخلت أول جزء منها طلقت . 
وقال أبو ثور : يقع الطلاق في آخر رمضان » لأن ذلك يحتمل وقوعه في 
أوله وآخره » فلا يقع إلا بعد زوال الاحتمال . (المصدر السابق) . 

)١(‏ من أنه جعل يوم الغد» أو يوم السبت أو رمضان ظرفا له » فإذا وجد ما 
يتسع له وقع لوجود ظرفه . 

(۳) تقدم عند قول المؤلف : " وإن قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر 
طلقت في الال * . 


١و4‏ كأولحهاء وليس أوها أولى في ذلك من غيره . 
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رم( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رأنت طالق إلى هر لقت عند القضائه » إلا أن يثري في الْحَال ققح . 

أو يوم كذاء فلا يدين ولا يقبل منه أ به اراد" رهما . (و) إن قال : 
(أنت طالق إلى شهر) مثلاً”"" (طلقت عند انقضائه) روي عن ابن عباس 
وأبي ذر”” فيكون توقيتاً لإيقاعه » ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا 
غاية لآخره » وإغا لغاية لأوله (إلا أن ينوى) وقوعه رفي الحال فيقع) 


)١(‏ أو وسطها ونحوه » لأنه حالف لمقتضى اللفظ › إذ مقتضة الوقوع في كل 
جزء منه » ليعم جملته . 
والفرق : أنه إذا قال في غد جعل الغد ظرفاً لوقوع الطلاق لا أنه يقع في 
جميعه بل في جزء منه فهو كقوله : علي أن أصوم في رجب فإنه يجزئه يوم 
منه بخلاف قوله غداً فإنه يستغرق جميع الغد ليعم جملته إلا أنه يقع في 
أول جزء منه . ( كشاف القناع ۳۱۷١‏ ) . 

(0 أو إلى الحول . 

0 أخرجه ابن أبي شيبه 79/0 - الطلاق - باب من قال : لا يطلق حتى يحل 
الأجل . 

() وهذا هو المذهب › وبه قال الشافعي » لما استدل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد ء وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه قوله : أنت طالق إيقاع في 
الحال » وقوله : إلى شهر وكذا تأقيت له وغاية › وهو لا يقبل التأقيت . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف )٤١١/۲۲‏ . 
ولأنه عمل باليقين › والطلاق لا يقع بالشك . 


كاب الطلاق 
رَطالقَ إلى سَنة تطلق بائتى عَشَرَ هرا فإن عَرَفهًا باللام 


في الل" (و) إن قال : أن" (طالق إلى سنة تطلق بس) انقضاء (النى 
عشر شهرا”") لقوله تعالى : (إن عدّة الشهُور عند الله اا عَشَرَ شَهْرً)”" أي 
شهور السنة وتعتير بالا هلة » ويكمل ما حلف فى أثنائه9 بالعدد© (فإن 
عرفها) أي السنة (باللام) كقوله : أنت 


. لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ › ولفظه يحتمله‎ )١( 

(0) بالأهلة تامة كانت › أو ناقصة . 

۳) سورة التوبة آية (50) . 

(:) هذا المذهب » وعليه الأصحاب » وعنه : يكمل الكل بالعدد» وأطلقهما 
ف أغور . 
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة . 
( انظر كتاب الانصاف ٥٥/۹‏ ) . 

)0( ثلاثين ناجيت كان الحلف في أثناء الشهر ء فإذا مضى أحد عشرا 
بالآعلة أضاف إل مامفي عن الشهر الأول قز حلفه تة فاون يوماء 
وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها ؛ لأنها المواقيت التي جعلت 


لتاس 
فإذا أراد بسنة إذا انسلخ ذو الحجة قبل ؛ لأنه مقر على نفس چا عو 
أغلظ . 


51 قف انت کر ف اش : 


(em‏ . الروض المربع شرح زاد المستقنع 
طَلْقَتْ بالسلاخ ذي الححة . 


طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة)27 ؛ لأن أل للعهد 
الخضوري » وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق مضي ثلاثين يوماًء 
وإذا مضى الشهر فبانسلاخه ‏ وأنت طالق في أول الشهر تطلق 


دعر مول کی تظلى ف آخر جودع" ؛ 


. من السنة المعلق فيها‎ )١( 
في الشرح الكبير مع الإنصاف 551/7 : "لأنه لما عرفها بلام التعريف‎ )0( 
. انصرفت إلى السنة المعروفة التي آخرها ذو الحجة"‎ 
في الإنصاف : "لو قال : أردت بالسنة اثنى عشر شهرأ دين » وهل يقبل في‎ 
. الحكم ؟ على روايتين » وهما وجهان في المذهب"‎ 
. أي بدخول الشهر المعلق الطلاق في أوله‎ )0 
وهدا هو افع‎ 8 
. والوجه الثاني : طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه اختاره الأكثر‎ 
. وقال أبو بكر : تطلق بغروب مس الخامس عشر منه . (المصدر السابق)‎ 
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كتاب الطلاق 
باب تغليق الطلاق بالشُرُوط 

r.‏ ز باب تعليق الطاذاق بالشروط اند 

أي تریب ه علی شي ء حال او غير حال“ إن“ أو إسدى 
أخواتهاء و (لايصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق* » فلو قال : إن 
تزوجت امرأة أو فلانة فهى فطالق لم بتزوجي" لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جله مرفوعاً : " لانذر لابن آدم فيما لا لك › [ولا 
عتق فيما لا بملك] ٠‏ 


0 الشروط : جمع شرط » وتقديم تعريفه في كتاب الفرائض 

) وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ص 777 : "وتعليق الطلاق على 
شرط : هو إيقاع له عند الشرط » كما لو تكلم به عند الشرط » ولهذا 
يقول بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعا في ثانى الحال » ويقول 
بعضهم إنه مدهي لآ يسر إيقاعا * هه 

قال في الإنصاف 098 : "فائدة : يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط ء 

وكذا إن تأخر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب" . 

وعنه : يتنجز إن تأحر الشرط » ونقله ابن هانى في العتق . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وتأحر القسم كأنت طالق لأفعلن 

كالشرط » وأولى بأن لا يلحق وذكر ابن عقيل إذا قال : "أنت طالق 

وكرره أربعاً ء ثم قال عقيب الرابعة إن قمت طلقت ثلاث ؛ لأنه لا يجوز“ 


[1] ساقط من / ف . 


سلو س اروس لوح شرع راد ای 
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= تعليق مالا يلك بشرط " أ-ه . 
() أي ربط الجزاء بالشرط على شىء حاصل في الحال كإن كنت حاملاً فأنت 
طالق . 
() أي ربط الجزاء بالشرط على شيء غير حاصل في الحال كإن دخلت الدار 


قانت طالق.. 
كتاب الطلاق . 


(5) وهذا هو المذهب , وهو قول جمهور آهل العلم ؛لما استدل به المؤلف 
ولقوله تعالى : (يا ايها الذينَ آمَنُوا إذا كحم الْمُؤْمنَات ثم طَلْقَثُمُوهُنَ) قال 
ابن عباس : "ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن" . (مصنف 
عبدالرزاق (115358) وسنن البيهقي ۳۲١۸‏ ) . ولوروده عن علي وجابر 
وعائشة رضي الله عنهم » ولأن من قال.: إن تزوجت فلانة فهي طالق 
مطلق لأجنبية » كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
تزوجت ودخلت فلا تطلق بلا خلاف . ) 
وعند الحنفية » ورواية عن الإمام أحمدء وبه قال الثوري : يقع الطلاق › 
لأنه يصح تعليقه على الأخطار فصح على حدوث الملك كالوصية . 
(المصادر السابقة » وعارضة الاحوذي ۱٤6۸٥‏ والشرح الكبير مع - 


كاب الطلاق 


ولا طلاق فيما 8 انان روآه أحمد وأبو داود والترمذي 8 (فإذا علقه) 
أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر » كإن دخلت الدار فأنت 
طالق » أو أنت طالق إن قمت (م تطلق قبله) أي قبل وجود الط“ 


= الإنصاف ٤٤0/۲‏ : وزاد المعاد ۲۷١‏ , وقال ابن القيم في زاد المعاد ۲۱۷° : 
"فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق فإنه لو قال : إن 
ملكت فلاناً فهو حر صح التعليق وعتق باللك ؟ وقيل: في تعليق العتق 
قولان وهي روايتان عن أحمد .... صحة تعليق العتق دون الطلاق - 
والفرق بينهما: أن العتق له سراية وقوة . فإنه ينفذ في ملك الغير › 
ويصح أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعا كما يزول ملكه 
بللعتق عن ذي رحمه بشرائه ..... فإنه قربة محبوبة لله تعالى ..... وليس 
كذلك الطلاق فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه» ولم يجعل 
ملك البضع بالنكاح سبباً لإزالته البتة » وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك 
من باب نذر القرب والطاعات ......... وتعليق الطلاق على الملك لون 
آخر " 
6 ائ فيما لا لك قكرا كما لو تثر أن يكلب الجر ذهباً: ولا شرعا كما لو 
٠‏ نذر أن يتصدق بال غيره . 
(۱) أخحرجه أحمد ۲۰۷۱۹۰۰۱۸۷۲ » أبوداود 1٤۰/۲‏ -الطلاق- باب في الطلاق = 
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لاس اروس الريع شرح زاد الست 


(ولو قال : عجلته) أي عجلت ما علقته لم يتعجل" ؛ لأن الطلاق تعلق 
بالشرط » فلم يكن له تغييره » فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق 
وقع”" » فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أي ضا" 
. (وإن قال) من علق الطلاق بشرط : 
= قبل النكاح - ح:715» الترمني 478/5 - الطلاق - باب ما جاء لاطلاق 
قبل النكاح - ح۷٤۲۰‏ » عبد الرزاق 6١1/5‏ - ح 11507 ء سعيد بن منصور 
7 - م ٠١٠١‏ » ابن الجارود في المنتقى ص 748 - ح 147 , الطحاوي 
في مشكل الآثار 781/١‏ ؛ الدارقطني 15/5 : ١٠ء‏ الحاكم ۲٠١/۲‏ البيهقي 
MW‏ - الخلع والطلاق - باب الطلاق قبل النكاح . 
الحديث حسن » وصححه الترمني والحاكم » وأقره الذهبي . 
() وتقدم قول شيخ الإسلام : وتأخر الشرط كأنت طالق لأفعلن كالشرط 


وأولى . 
وفي كشاف القناع 785/0 : " لأنه زوال ملك بني على التغليب والسراية 
أشبه العتق " . 


(1) هذا المذهب » لأنه علقه فلم يلك تغييره . 


وقيل : يتعجل إذا عجله » وهو ظاهر بحث الشيخ تقى الدين ؛ ففي 
الاختيارات ص W۷‏ : " قال جمهور أصحابنا : إذا قال المعلق : عجلت ما= 
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= علقته لم يتعجل » وفيما قالوه نظر فإنه يلك تعجيل الدين المؤجل من 
حقوق العباد في الجملة سواء تأجلت شرعا أو شرطا " . 


0) بها طلقة . 
9) أي الطلاق المعلق لوجود شرطه . 


قال في الإنصاف 750/4 : " إذا علق الطلاق على شرط لزم » وليس له 
إبطاله هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة » وقطعوا به . 

وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط قال 
في الفروع : ويتوجه ذلك في طلاق ذكره في باب التدبير » قلت : وقال 
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو قال : إن أعطيتني ألفاء أو إذا أعطيتني ألفا 
فأنت طالق أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنله . 

قال في الفروع : ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض كإن 
قدم زيد فأنت طالق . 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء ‏ إن 
كان معاوضه فهو معاوضة › ثم إن كانت لازمه فلازم » وإلا فلا يلزم الخلع 
قبل القبول ‏ ولا الكتابة » وقول من قال : التعلق لازم : دعوى مجرده" 
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لاسب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
سيق لاني بالط وم أرذة و في الال » وذ قال : ألت علق » وقال . 
رَذت إن قَمْت لم يبل كما . 

(سبق لساي بالشرط ولم أرده وقع) الطلاق رفي الحال)"'' , لأنه أقرٌ على 
نفسه با هو أغلظ من غير تهمة . (وإن قال) لزوجته : (أنت طالق › وقال : 
أردت إن قمت”" لم يقبل) منه (حكما)”" لعدم ما يدل عليه » وأنت طالق 


انت 


فر وة -رفعا نصبا - يق فرفيها : 


(1) في الشرح الكبير ٤٤٤/١١‏ : "لأنه أقر على نفسه با يوجب التغليظ من 
(0) أي أردت في نفسي إن قمت دين » لأنه أعلم بنيته » وما ادعاه حتمل فأشبه 
ما لو قال أنت طالق » ثم قال : أردت من وثاق . (المصدر السابق) . 
) وهذا هو المذهب »لما علل به المؤلف › ولأنه يدعي خلاف ما يقتضيه 
إطلاق اللفظ . 

(:) فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » والمجملة في محل نصب على الخال 
تقديره : وأنت مريضة » والنصب على الحال . ( كشاف القناع 1575/5) . 
وفي كشاف القناع : " يقع الطلاق بمرضها لوصفها بالمرض عند الوقوع 
أشبه الشرط فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت *. 
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كاب الطلاق 
23م ار ها ه ا سر رر £ 0 م © ب بر 7 ع ا مر 2 
وأدوّات الشرط: إن وإذاء ومتى, وأي» ومن»› وكلما > وهي وحدها للتكرار : 
(وأدوات الشرط) المستعملة" غالبا : (إن) بكسر الهمزة وسكون النون : 
وهي أم الأدوات”" » (وإذا ومتى وأي) بفتح اقمطاوت يدال" : 
(ومن) بفتح الميم وسكون النون (وكلما وهي) أي كلما (وحدها 
للتكرار)؛47) لأنها تعم الأوقات » فهي مح کل وشت : 


(۱) قال في الإنصاف 77/84 - بعد أن ذكر هنه الأدوات : أدوات الشرط ست 
لاغير » وهذا المذهب وعليه الأصحاب . أ-ه . 

(0) لكثرة استعماها . 

7) في حاشية عثمان ۲۸٠/٤‏ : " المضافة إلى الشخص كأيتكن قامت › أو أقمتها 
فهي طالق › فيعم من قامت أو أقمتهاء كما تقتضي أي المضافة إلى 
الوقت عمومه كقوله أي وقت قمت » أو أقمتك فأنت طالق فإنه يعم كل 
الأوقات " . 

(8) في المغنى 455/٠١‏ : " لأن موضوعها للتكرار قال الله تعالى ( كلما أَوْقَدُوا 
تارا لْلْحَرْبِ أَطَفَاَهَا الله ) ولا نعلم في ذلك خلافاً " . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
هاي ع سے اه اع 6ه ةم © u‏ 5 ا ت 5 ا وو م ان 
كلها وتوا ب نم از يسا الفور ار قريضه للتراخبي » زع لم للقور |3 إ6 تع 
رار 


ا اس 
التكرار”' » (وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة (ومهما) سي فبا (بلا 
ل) أي بدون 71" (أو نية فور أو قريدة") أي قرينة الفور (للتراخي » و" 
هي (مع لم للفور)!" إلا مع نية التراخي أو قرينته (إلا إن) فإنها للتراحي ° 
حتى مع لم (مع عدم نية فور أو قرينته") . 


)00 وهذا هو المذهب , لأنها اسم زمن بمعنى أي وقت › وبمعنى إذا فلا تقتضي 
مالا يقتضيانه» وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع 
استعماها في غيره » قلا تحمل على التكرار إلا بدليل . 
والوجه الثاني : أنها تقتضي التكرار » لأنها تستعمل له» وتستعمل في 
الشرط والجزاء ومتى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه . (المغني 4505/٠١‏ › 
والانصاف 771/4 ) . 

0 للتراخي نحو : مهما أطلقك » أو حيثما أطلقك فأنت طالق فهما للتراخي . 

الي N‏ مار ود 9 ایا ھی ب کی نرا ای 
مطلقة فى الزمان كله " . 

0) في المغنى ٤٤٤/٠١‏ : "لأنها لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا 
في وقت فهي مطلقة في الزمان كله" , فإذا قال : إن لم تدخلي الدار فأنت 
طالق لم يقع الطلاق إلا عند تعذر إيقاعه بالموت أو ما يقوم مقامه . 


. ) في / س . طء ف » م بلفظ ( قرينته‎ ]١[ 
.) في /س بلفظ ( لامع ) . آلا في م يلقظ (قريته‎ ۲ 


كاب الطلاق 


فإذا قال : إن قَمْت › أو إِذَا وام مَتَى أو أي وقْت ‏ أَوْ مَنْ قَامَتَْ أَوْ كلْمَا قت 
ت طالقٌ فمتى وُجدَّت طَلَّّتْ 


د “= 2ة د2 د حت a ww a a a a oa‏ = د چ2 چ e‏ € ع ©+ ©+ + .+ كه 


(فإذا قال) لزوجته : (إن قمت) فأنت طالق » (أو إذا) قمت فأنت طالق » 
(أو مى) قمت فأنت طالق » (أو أي وقت) قمت فأنت طالق » (أو من 
قامت) منكن فهي طالق » (أو كلما قمت فأنت طالق » فمتى وجد) القيام 
(طلقت)7' عقبه وإن بُعد القيام عن زمان الحلف" . 


(1) في الإنصاف مع الشرح oT‏ : » بلا نزاع " 
لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعلمه . 

(0) إن لم يكن نية فور أو قرينة وسماه حلفا ء لأن الحلف كما تقدم أول الباب ما 
تسيل بد متها أو سكا » أى صدا أو کيا : 
فائدة : قال عثمان في حاشيته على المنتهي Af‏ : " اعلم أن الأدوات من 
جهة إفادة التكرار وعدمه على قسمين : أحدهما : ما يفيلهء وهو كلما 
فقط . والثاني : ما لا يفيله وهو باقيها . 
ومن جهة التراخي والفورية على قسمين أيضاً : 
أحدهما : ما يكون للتراخي بشرطين : عدم نية الفورية وعدم قرينتها, 
ويكون للفورية بشرط واحد : نية الفورية أو قرينتهاء وهذا القتسم هو 
"إن" فقط . 
وثانيهما: مايكون للتراخي بثلاثة شروط : عدم نية الفورية» وعدم 
قرينتهاء ويكون للفورية بشرط واحد : وهو "ل" أو نية فورء أو قرينته ؛ 
وهو اي ا 0 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


َإِنْ تَكَورَ الشّرْط لم يكر الحنثء إلا في كَلْمَاء وَإن لَمْ أطَلْقك قأنت طَالقَ , 
عا ONY e‏ ل نا 
وَمَتَى لم , أو إذا لم 
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(وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (م يتكرر 5527 ؟ ‏ (إلا في 
"كلما قب كر معيا الفنت عد كر الشرط ا سو ؟. ون إن قل : 
(إن لم أطلقك فأنت طالق » وم ينو وقتا ولم تقم قريئة بفور وم يطلقها » طلقت 
في آخر حياة أوهما موتا)”" ؛ لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق » فإذا مات 
الزوج فقد وجد الترك منهء وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها“ . (و) إن 
قال : (مق 4) أطلقك فأنت طالق (أو إذا ‏ أطلقك فأنت طالق 


() من أن ادوات الشرط لا تقتضي التكرار ما عدا " كلما" 
0) من أن " كلما " وحدها للتكرار . 
اا 
۳ في المغني 51/8/٠١‏ : فن أنه بقع إذا لم ببق من خياته ما دس لتطايقها: 


وبهذا ا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا َك 

(5) في كشاف القناع 181/0 : " فإن كان المعلق طلاقاً بائنا ووقع في آخر جزء 
من حياة أحدهما لم يرثها إذا ماتت كما لو أبانها عند موتها وترثه هي إن 
مات هوء لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته » فهو كالطلاق في موته فهو 
متهم بقصد حرمانها " 


8 فيد ف فى نمم 8ه مه‎ FP FTP E © FB هت نتن عم اس شه شه تن خم‎ Fg FEF FF i FF 


أو أي وَقت لم أطَلْقَك قألت طالق وَمَضَى زْمنٌ كن إِيقاعْهُ فيه وَلَمْ يَفْعَل 
طلقت > وکلمَا لم أطَلْقك قأنت الق وَمَضَى مَا ُمكن إيقاغ ثلاث مَرئَبَة فيه 
ولم يُطَلْقَهَا طَلَقَّت الْمَذخُول بها تاثا وبين غَيْرُهَا بالأولّى . 


راراي رفت افك فت طا ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت) 
لا تقد . (و) إن قال : ركلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما كن إيقاع 
ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحلة بعد واحلة (فيه) أي ف الوس اا النى 
مضى”" (طلقت المدخول ها ثلاثا) لأن "كلما" للتكرار”" (وتبين غيرها) أي 


غير المدخول بها (ب) الطلقة (الأولى) فلا تلحقها الثانية“ ولا الثالثة . 


() من أن ادوات الشرط مع "1" تقتضي الفورية حيث لانية» ولا قرينة 
تراخ » وتقع واحدة ؛ لأنها لا تقتضي التكرار . 

رك وهو ما يكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه . 

9) لقوله تعالى : ( كل مَا جَاء أَمّةَ رسُولّهًا كَذَبُوةُ ) فيقتضي تكرار الطلاق 
بتكرار الصفةء والصفة عدم طلاقه لهاء فإذا مضى زمن يمكن أن يطلقها 
ول يفعل فقد وجدت الصفة فتقع واحلة وثانية وثالثة إن كانت مدخولا 
بها 55 ) (المغني 2457/٠١‏ . 

() لأن البائن لا يلحقها طلاق . 
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ل سسب ارو افرع فرح زا الس 


اب كل 8 070 ا کا َه اة ا َه کا ت 8 
وَإن قمت فقعَدت . أو ثم قعذت » أو إن قعَدت إذا قمْت » أو إن قعَدت إن 
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(وإن) قال : ([إن] "" قمت فقعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد » (أو) قال 
: إن قمت (ثم قعدت) لم تطل ق حتى تقوم ثم تقعدء (أو) إن قال : إن 
(قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تعقد"' » (أو) قال : (إن قعدت إن 
قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد'") ء٠‏ 


. )459/٠١ لأن الفاء ء وثم حرفا ترتيب . (المغني‎ )١( 
› وكذلك إن قال : أنت طالق إن أكلت إذا لبست › أو إن أكلت إن لبست‎ )۳( 
. أو إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل‎ 
. وهذا هو المذهب » وبه قال أبو حنيفة » والشافعي › لما علل به المؤلف‎ 
. ) 558 (روضة الطالبين ۱۷۷۸ › والمغني‎ 
وقال القاضي من الحنابلة : إن كان الشرط ب "إذا" كان كما تقدم » وإن‎ 

كان بإن كان كالواو فيكون قوله : إن قعدت إن قمت › كقوله : إن قعدت 
وقمت عنده على ما يأتي قريباً فتطلق بوجودهما كيفما وجدا » لأن أهل 
العرف لا يعرف ما يقوله أهل العربية»ء فتعلقت اليمين يما يعرفه أهل 
العرف . 
قال ابن قدامة : والصحيح الأول » وليس لأهل العرف في هذا عرف فإن 
هذا الكلام غير متداول بينهم » ولا ينطقون به إلا نادرأ » فيجب الرجوع 
فيه إلى مقتضاه عند أهل اللسان " . 


س 


لا سقط عر س ۔ 
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ومسمى تخر : إن قعدت إن قمت اعارا الشرط على الشرظ ء فيقتضى 
تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطاً للذي قبله 
والشرط يتقدم المشروط”" » فلو قال : إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني 
م تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها"" . 


. صوابه : تعليق الطلاق على القعود مسبوقاً بالقيام‎ )١( 

© ومنه قرا تعال : ( ولا يَنفَعُكُمْ ملحي إن ادت أن أنصّحّ لَكُمْ إن کان الله 
يريد أن يُغوِيَكُمْ ) ( روضة الطالبين 7/8/8 ) . 

() لما تقدم من أنه جعل الثاني شرطاً للأول » وكذا الثالث شرط لهماء 


والشرط يتعدم الق وغل 


الو رع شرح زار کي 
وبالواو تطلق بوُجُودهما . وَلَوْ غير مركبين » وبأو 

(و) إن عطف (بالواو) كقوله: أنت طالق إن قمت وقعدت (تطلق 
القعود أو تأخر ؛ لأن الواو لا تقتضى ترتيباً » (و) إن عطف (بأو) بأن قال: 


(1) وهذا هو المذهب › ومذهب الشافعية لما علل به المؤلف » ولا تطلق بوجود 
أحدهماء لأنها للجمع . 
وعن الإمام أحمد: تطلق بوجود أحدهما. ( روضة الطالبين ۷۸۸٠ء‏ 
والمغني ٠١‏ / 500 ) . 
قال ابن قدامة في المغنى /٠١‏ 550 : " والأول أصح »› وهذنه الرواية بعيلة 
جدا تخالف الأصول . ومقتضى اللغة والعرف وعامة أهل العلم فإنه لا 
خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين في مثل قوله : 
إن قمت فقعدت أنه لا يقع بوجود أحدهما فكذلك هناء ثم يلزم على 
هذا ما لو قال إن أعطيتني درهمين فأنت طالق » أو إذا مضى شهران فأنت 
طالق فإن لا خلاف فى أنها لا تطلق قبل وجودهما جميعاً . وكان قوله 
يقتضي الطلاق بإعطائه بعض درهم » ومضي بعض يوم » وأصول الشرع 
تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما " . 
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إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت (بوجود أحدها) ٠‏ أي بالقيام أو 
القعود؛ لأن "أو" لأحد الشيئين » وإن علق الطلاق على صفات فلجتمعن 
فى عين » کن رأيت رجلا فأنت طالق» وإن رأيث أسود فأنت طالق» وإن 


رایت ففيها فأتت طالق: قرات رجلا سرد قا لقت ثلاث . 


(0) وهذا هو المذهب » ومذهب ا ) في 
الإنصاف : "بلا حلاف أعلمه » ولو قال : أنت طالق لا قمت ولا قعدت» 
فالذهب : أنها تطلق بوجود أحدهماء “قل في القروع : للق بوجود 
أحدهما في الأصح » وذكره الشيخ : تقى الدين رحمه الله إتفاقا . وقيل : لا 
تطلق بوجود أحدهما " . 

(0) في الشرح الكبير : * وكذلك إن قال إن أكلت أو إن لبست : أو لا أكلت 
ولا لبست » لأن أو » تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكور كقوله 
سبحانه ( فمن كَانَ مدكُم مرِيضًا أو عَلَى سفر عد من أيّام أخْرَ ) . 

7) هذا المذهب » وعليه الأصحاب ؛ لأن اجتماع الصفات في عين بعدد 
الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة»ء وقال الشيخ تقي الدين : لا تطلق 
إلا طلقة واحدة» في المسائل كلها مع الإطلاق » لأن الأظهر من مراد 
اطدالاقف : قت ظالی سرك ولتت کے او أت وسرت كلمت رجلا 
فقيهاًء أو أسودء فينزل الإطلاق عليه لاشتهاره في العرف إلا أن ينوي 
خلافه . أ-ه . (انظر كتاب القواعد الفقهية ص "79 » والانصاف 10/4) . 


+ هن شه شه شه هه © ê‏ شه ال © اله #08 انض KG E‏ ايه HE GRE‏ ا اس 


اروش الزن شرج اد الس 


ا 


صنل 
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فى تعليقه بالحيض (0) 
( إذا قال ) لزوجته : ( إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيسسض متيقن )”7 
لوجود الصفة » فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو 
نقص عن اليوم والليلة لم تطلق”" ‏ (و) إن قال : (إذا حضت حيضة) 
فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) ° ؛ 


(0) أو الطهر . 

(0) وهو المذهب » ومذهب الحنفية » والشافعية › لما علل به المؤلف . 
ونص بعض الشافعية » وبعض الحنابلة : أنها تطلق بأول جزء تراه من 
الدم في الظاهر ء فإذا اتصل الحيض استقر وقوعه . ( روضة الطالبين 
7 والمغني 501/٠١‏ » والإنصاف 7/4) . 
وتقدم أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي . 

0 با على أن الحيض مدد بالسنين ‏ وتقدم في كتاب الطهارة » باب الحيض 
قول شيخ الإسلام وغيره عدم تحديله . 

©) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية ء لما علل به المؤلف . 
وعند بعض الحنابلة : لا تطلق حتى تغتسل ء ذكره ابن عقيل رواية من 
أول حيضة مستقبلة . ( المضلار السابقة 
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كتاب الطلاق 


0 


رفي ؛ إا حت فن ج اسلاق في نتف ارقا . 

لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض » فإذا وجدت حيضة كاملة فقد 
وجد الشرظ» ولا بعد فة علق فيها" .قب كات حائضا سین 
التعليق لم تطلق حتى تطهر » ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها" » 
(وفي إذا) قال : إذا (حضت نصف حيضة) فأنت طالق (تطلق) طاهرا ١ف‏ 
نصف عادقا)”" ؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق » 
لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها ؛ لأن النصف لا 


يعرف إلا جود الجميع ؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر › 


)١(‏ لأنها ليست حيضة كاملة » بل يعتير إبتداء الحيضة وانتهاؤها بعد 
التعليق.. 

(0) ولا يشترط في وقوع الطلاق غسلها كما تقدم . 

0) وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف . 
واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها . 
واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة فيصير كقوله : إذا حضت › حكي عن 
القاضي » فيتعلق طلاقها بأول الدم . (المصادر السابقة) . 


[1] في / س » طء بلفظ ( كإن ) . 


ارو الرع شرج زاد الس 
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فإذا طهرت تبي نا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها . ومتى ادعت حيضاً 
وأنكر ف 5 کان أضمرت بعضى فانت طالق ودغت" جلاف نحو 
تام » وإذا قال : إذا طهرت فأنت طالقء فإن كانت حائضاً طلقت 


بانقطاع الده” » وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة . 

() هذى المذهب ؛ وعليه جماهير الأصحاب » وهو مذهب أبي حنيفة» 
والشافعية » لقوله تعالى : (وَلَاَ يحل لَهُن أن يَكْكُمْنَ ما خَلَقَ اله في 
أَرْحَامِهنَ) قيل هو الحيض والحمل » ولولا أن قولها مقبول ما حرم الله 
عليها كتمانه » ولأنها أمينة على نفسها . 
وعنه : لا يقبل قولها فتعتير البينة » فيعتبر بإدخال قطنة في الفرج زمن 
دعوها المحيض » فإن ظهر الدم فهي حائض › وصوبه في الإنصاف إن 
أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرهاء فلم يقبل فيه مجرد قوها 
كدخول الدار . 
وعلى المذهب هل تستحلف ؟ فيه وجهان . 
وعند الشافعية : تستحلف . ( روضة الطالبين 1951/8 » والمغني ٤٥١/٠١‏ : 
والانصاف ۷/۹ ) . 

() فقوهاء لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء ويقع الطلاق . 

9) أي فلا يقبل إلا ببينة » لإمكان إقامة البينة عليه .- 
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= () وهذا هو المذهب . ومذهب الشافعية » لقوله تعالى : (وَلا َقَربُوهُن حتّى 
يَطْهُرْنَ) أي ينقطع دمهن " فإذا تطهرن" أي اغتسلن › ولأنه قد ثبت لها 
أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة والصيام . 
وذكر أبو بكر قولاً في التنبيه : أنها لا تطلق حتى تغتسل » بناء على العدة 
في أنهالا تنقضى إلا بالغسل . ( المصادر السابقة ) . 

)٥(‏ المذهب » ومذهب الشافعية : أنه إذا قال : إذا طهرت فأنت طالق وكانت 
طاهراً لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ؛ لأن إذا اسم لزمن مستقبل يقتضي 
فعلاً مستقبلاً ‏ وهذا الطهر والحيض مستدام غير متجدد» ولا يفهم من 
إطلاق حاضت المرأة وطهرت إلا إبتداء ذلك . ( المصادر السابقة ) . 
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إذا عَلقَهُ بالحَمَّل فوّلدت لأقل من ستة أشهر طلقت مُنذ حلف › 


چ wa‏ اسم ms a a o bm‏ كع > لكك كد للك د چ چ :عي ت ت لح لد ww u‏ عم 


في تعليقه بالحما () 
( إذا علقه با لحمل )أ كقوله : إن كنت حاملا فأنت طالق ( فولدت 
لأقل من ستة أشهر ) من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا" أو لدون 
أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه (طلقت منذ حلف)”" ؛ لأنا تبينا أنها كانت 
حاملاً . وإلا لم تطلق 9 
() أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل وعدمه . 

(0) ويعيش وقع الطلاق , وهذا هو المذهب . ومذهب الشافعية ؛ لوجود 
الصفة إذ أقل مدة الحمل ستة أشهر إتفاقاً كما سيأتي في باب العدد, 
وعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ حلف تبين أن الحمل كان 
موجوداً قبل الطلاق . 

9) إذا ولدت لأقل من أربع سنين منذ حلف ولم يطأ بعد أن حلف طلقت بناء 
على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين على المذهب » ويأتى في باب العدد , 
فإن كان يطأ لم تطلق › لأنه يحتمل أن يكون من وطء متجددء وهذا هو 
المذهب ومذهب الشافعية. (روضة الطالبين 774/8 : والشرح الكبير مع 
الإنصاف 5857/7 ) . 

)€( ی ولا يتبين أنها كانت ساملا حين حلقه بان ولدت لأكثر من ستة أشهرء 
أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق » لعدم وجود الصفة . 


[1] في / س بلفظ ( إذا على الحمل ) . 


كتاب الطلاق 
زه قال ؛ إن لم تكوني املا قالع طاق رم قبل اسن رانا بخ تعد فى 
لبائ وهي 

ويحرم وطؤها قبل استبرائها"" بحيضة . (وإن قال) لزوجته : (إن لم تكو 
حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل اسعبرائها بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو 
ماضية ليطا بعدهاء وإنما يحرم وطؤها" (في) الطلاق (البائن) دون 
لرجعي 17 »> (وهي) أي مسالة : 


> وقيل : يقع . 
والمنصوص عنه -أي الإمام أحمد - أنه إن ظهر الحمل أو خفي فولدت 
لغالب المدة تسعة أشهر فما دون طلقت بكل حال . 
(الإنصاف مع الشرح ٤۸1/۲١‏ ) . 

۵ لا فقاو الطلاق من أعرين : الآول + أن .يكون الطلاق بائدا ٠‏ فالتهب : أنه 
يحرم وطؤها منذ حلف » لاحتمال اليمين . الثاني : أن يكون الطلاق 
رجعياً : فالصحيح من المذهب : أنه لا يحرم الوطء . 
واختار القاضي التحريم أيضاً ولو كان رجعياً سواء قلنا الرجعية مباحة أو 
رة ( المضدو السابق ) . 
وعند الشافعية : إذا لم يكن الحمل ظاهراً فوجهان : أصحهما : يستحب 
ترك الاستمتاع ؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح . 
والوجه الثاني : التحسريم تغليبا للتحريم موضع التردد . (روضة 
الطالبين /17) . 

(0) في صورتي النفي والإثبات › لأن المقصود معرفة براءة رحمها . 

0) وهذا هو المذهب . - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن لم تكوني حاملا فأنت طالق » (عكس) المسألة (الأولى) وهي : إن كنت 
حاملاً فأنت طالق رفي الأحكام)» فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت 
لأنا تبينا أنها لم تكن حاملاء وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر" › 
وكان يطأ : لأن الأصل عدم الحمل » وإن قال : إن حملت فأنت طالق 


= وعن الإمام أحمد : لا يحرم الوطء . 
وقال في الفروع : يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل » أو تستبرأ » أو 
كزول األريبة , (المغسذر السابق) . 

(:) وتقدم » لأن وطء الرجعية مباح » ويحصل به الرجعة على المذهب » ويأتي 
في باب الرجعة . 

(1) فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى » ولا تطلق في كل 
موضع تطلق فيه في المسألة الأول » وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية › 
لأنها ضدها. 
وقال في الحرر : بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق » لثلا 
يزول النكاح بشك الطلاق . (روضة الطالبين 150/8 » المغنى 151/٠١‏ » 
والانصاف ۷۷۹ ) . 

(0) هذا أحد الوجهين في المذهب لما علل به المؤلف . 
والوجه الثاني : لا تطلق إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع 
سنين » لأنه الأصل بقاء النكاح . ( الإنصاف 75/8 ) . 
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كب الطلاق 
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وَإن علق طلقة إن كنت حاملا بذ كر وطلقتين بأئثى فولدتهما طلقت ثلاثا » وإن 
كَانَ مائ : 


حيض ولا أكثر من مرة كل طهر . (وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذ كر 
وطلقتين) إن كانت حاملا (بألثى فولدتهما طلقت ثلاثاً) بالذكر واحلة 


وبالأنثى ات > (وإن كان مكانه) أي مكان قوله : إن كنت حاملا دگ 


(1) هذا هو المذهب » وعليه الأصحاب . 
وقدم المجد : أنها إذا بانت حاملاً تطلق .... ولم يعرج على ذلك الأصحاب ؛ 
بل جعلوه خطأ . 
0 المذهب : أنه لا يطأ حتى تحيض » ثم يطأ في كل طهر مرة . 
وعن الإمام أحد : جوز أكثر من ذلك 
وقال في الرعاية الكبرى : وهل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة ؟ 
على روايتين . (الإنصاف 0/4 . 
) في الإنصاف : "بلا نزاع" وهو مذهب الشافعية (روضة الطالبين 151/8) 
وفي الشرح الكبير : لوجود الصفة " , 
وهذا بناء على وقوع الثلاث » وعلى القول بأن الثلاث واحلة يقع عليه 
طلقة واحدة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
انت طاتع ظلقة : زان عدف سد بأنثى فأنت طالق اثنتين , (إن كان 
ملك أو ما في بطنك) ذكراً فأنت طالق7! طلقة » وإن كان إنثى فأنت طالق 
اثنتين وولدتهما (م تطلق هما) ؛ لأن الصيغة المذكورة تقضي حصر الحمل 
في الذكورية أو الأنوثية » فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا 


فرق العلع عة س : 


› ١150/8 وهذا هو المذهب › وهو مذهب الشافعية › كما فى روضة الطالبين‎ )١( 
"ذكره القاضي في الجرد وأبو الخطاب › وبه قال‎ : 55٠0 » 5059/٠١ وقي المغني‎ 
الشافعي وأبو ثورء وأصحاب الرأي » وقال القاضي في الجامع : في وقوع‎ 
الطلاق وجهان بناء على الروايتين فى من حلف لا لبست ثويا من غزهاء‎ 


فلبس ثوبا فيه من غزها" . 
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في تعليقه بالولادة )١(‏ 
يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان"" لا بإلقاء 
علقة ونحوها . (إذا علق طلقة على الولادة بذكر » وطلقتين) على الولادة 
بائ بان قل : إن وللت ذكرا فاتت طالى طلقة ‏ وإن ولدت ان قات 
طالق طلقتين (فولدت ذكرا , ثم) ولدت (أنثى حيا) كان المولود (أو ميقا 
طلقت بالأول)47) 


. أي في حكم تعليق الطلاق بالولاحة‎ )١( 

(0) وهو ما تصير به الأمة آم ولد ء لأنها ولدت ما يسمى ولدا. 

8 فة اھا لا تس ولا هرز أن لا ترق هيدا علق الاضسان لد 
يقع الطلاق بالشك . 

(8) أي يقع عليها الطلاق بالمولود الأول إن كان ذكراً فطلقة » وإن كان أنثى 
فطلقتين ولا تنتهي عدتها بهذا المولود» لأن عدة الحامل أن تضع كل 
الحمل لقوله تعالى : (وَأُولآت الأَحْمّال أجَلهُنُ أن يصِعْنَ حملن سورة 
الطلاق آية (4). فإذا ولدت الثاني انتهى الحمل وهي طالق بالأول 
فتنتهي العدة فلا يقع عليها طلاق » بالولود الثاني وإنما تبين به . 
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اررض ايع ضرح زان لاسي 


بات بالثاني وَلَمْ تطلق به ۽ 


به) لأن العلة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله: نیت 
طالق مع انقضاء عدتك7", وإن ولدتهما معا طلقت ثلاث7. 


> وقال ابن حامد : تطلق بالمولود الثاني » وتنقضي العدة › لأن زمان 

البينونة زمن الوقوع ولا تنافي بينهما وضعف في الإنصاف قول ابن 
حامد. لأن كل طلاق لابد له من علة متعقبة . 
وثمرة الخلاف : أنه على القول الأول يجوز نكلحها بعقد جديد 
وعلى قول ابن ماجد لا يجوز نكلحها حتى تنكح زوجاً غيره . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص١7:‏ "ونص الإمام أحمد في 
روابة ابن عتصور من قل لأبراته : آقت طالق طلعة إن ولدت ذكرا : 
وطلقتين إن ولدت أت + فو لكت ذكرا واس آنه على عا توى إنغا اراد 
ولادة واحدة » وأنكر قول سفيان : إنه يقع عليها بالأول ما علق به » وتبين 
بالثاني ولا تطلق به " . 
(انظر كتاب المغني ٠‏ ؛ والإنصاف 9/4 : وكشاف القناع 79/0 ) . 

0 فلا يقع » لمصادقتها بينونتها . 

0) في الإنصاف مع الشرح 55/7 : قوله : فولدت ذكراً ثم أنثى . احترازا ما 
إذا ولدتهما معاء فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه . بلا نزاع أعلمه ‏ غير 


الشيخ تقى الدين » رحمه الله » ومن تبعه . - 


ټ ا ا bG‏ ا ا ا ا HEM‏ ما ا 


كناب الطلاق 
رإن أشكل كيفيّة ظ كَيْفيّة وضعهمًا فَرَاحدَة . 


و لال ي رح بأن ا يعلم وضعهما معا أو منفردي.!١!‏ 
(فواحدق) أي فوقع طلقة واحلة ؛ لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك 
0( 


فه 


بين 


- وعراد أيشاء أن لا يكون بين الولدين سك أشير قاقر فإ کات ببنهما 

ستة أشهر فأكثر » فالثاني حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة » فلا يكن 
أن تحبل بولد بعد ولدء قاله القاضي في "الخلاف" وغيره » وفي الحامل 
لاتحيض » وفي الطلاق به الوجهان إلا أن يقول : لا تنقضي به علة . فيقع 
الثلاث . وكذا في أصح الوجهين إن ألحقنه به لثبوت وطئه به » فتثبت 
الرجعة » على أصح الروايتين فيها . 

(1) هذا المذهب وهو قول جمهور أهل العلم لما علل به المؤلف . 
وقال القاضي : قياس المذهب : أن يقرع بينهماء واختاره ابن عقيل ؛ لأنه 
يحتمل كل واحد منهما احتمالاً مساوياً للآخرء فيقرع بينهما كما لو أعتق 
أحد عبديه معيناء ثم نسيه › ورجح ابن رجب في القواعد أن لا مدخل 
للقرعة هناء والله أعلم . ( انظر المغني ٤٥1١‏ » والإنصاف 81/4 ) . 

0 قال إن ولنتككرين » أو أنبين فولدت ذكرا وان ل يعت . لأن 
الصفة لم توجد. (المصدر السابق) . 


[1] في / ه بلفظ ( متفرقين ) . 


را ليس اررض ليع دی زد السضع 


فصل 
ذا عَلْقَهُ عَلّى الطّلآق , ثم عَلَقَهُ عَلَى القيام » أ عَلْقَهُ عَلَى القيام » ثم عَلَى 
وقوع الطلاق فقامَت طلقت طلقتين فيهما › 
في تعليقه بالطلاق () 

( إذا علقه على الطلاق ) بأن قال : إن طلقتك فأنت طالق (ثم علقه على 
القيام) بأن قال : إن قمت فأنت طالق » (أو علقه على القيام ثم) علقه (على 
وقوع الطلاق) بأن قال : إن قمت فأنت طالق ثم قال : إن وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق » (فقامت › طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين7) 
واحدة بقيامها”" وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى ؛ لأن 
طلاقها بوجود الصفة تطليق لهاع 


() أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق . 

0 قال في الإنصاف ۸/۹ : بلا نزاع . أ-ه ء وهو مذهب الشافعية . 
وقال بعض الشافعية : يقع طلقة واحدة › لأن لفظ الإيقاع يقتضي لفظا 
يباشره بخلاف التطليق . (روضة الطالبين 7170/8) . 

) لتعليقه الطلاق به . ) 

() فوقع به الطلاق . 
وفي الاختيارات ص (285) : " قال في المحرر : إذا قال : إذا طلقتك فأنت 
طالق » أو فعبدي حر لم يحنث في بمينه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما 


بشرط فيوجد . 
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كاب الاق 


وَِنْ عَلّقَهُ عَلَى قيامها , ثم عَلَى طَلاقه لها فَقَامَتَ فَوَاحَدَة . 


وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام » وإن كانت 
غير مدخول بها فواحدة فط" . (وإن علقه) أي الطلاق (على قيامها) بأن 
قال : إن قمت فأنت طالق (ثم) على الطلاق (على طلاقه ها فقامت 
فواحدة”"') بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق ؛ لأنه لم يطلقها . 

(وإن قال) لزوجته : (كلما طلقتك) فأنت طالق » (أو) قال : 


> وقال أبو العباس : يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هنه الصفة أو 

معنا معلقاً يتغل عله با أن بكرن فعله فا طلا :ران افطل 
يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضاًء فإذا علقه بفعل غيره ولم يأمر 
بالفعل لم يكن تطليقاً " . 

(1) لبينونتها بالأولى » ولا تقع الثانية » لأنه لا علة عليهاء ولا يكن رجعتهاء 
فلا يقع طلاقها إلا بائناء ولا يقع الطلاق بالبائن . 

(0) بأن قال : إن طلقتك فأنت طالق . 

() وهذا هو المذهب »› ومذهب الشافعية » لما علل به المؤلف . (المغنى 411/٠١‏ ء 
ووو الطالبين 770/8 ) . 
والفرق بين الحالتين : أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني 
لوجود صفته وهي القيام » وطلقة بالتعليق الأول لوجود صفته أيضا وهي 
التطليق ؛ لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت تطليق وإيقاع , 
وهذا بخلاف : إن قمت فأنت طالق » ثم قال إن طلقتك فأنت طالق - 
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ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
كُنْمَا وَقَعَ عَلَيِك لاقي فأنت طَالقَ فَرْجدَا طَلََتْ في الأول طَلْقََين » رفي الثاني 
ركلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق › فوجدا) أي الطلاق في الأولى أو 
وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله : كلما طلقتك فأنت طالق 
(طلقتين)725" طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه » (و) طلقت (في الثانية) 
وهي قوله : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق 


- فقامت لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام » لأنه لم يوجد بعد قوله : إن طلقتك 
فأنت طالق إنشاء طلاق لا منجز ولا معلق »› وإنما وجد هذا التعليق . ' 

)١(‏ إذا كانت مدخولاً بهاء وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة 
المعلقة . ( الانصاف 8/4 ) . 

(0) وهذا هو المذهب , ومذهب الشافعية » وفي الشرح الكبير ٥٠۲/۲١‏ : "وإن 
قال : كلما طلقتك فأنت طالق فهذا حرف يقتضي التكرار » فإذا قال ها 
بعد ذلك أنت طالق طلقت طلقتين إحداهما بالمباشرة › والأخرى بالصفة 
ولا تقع ثالثة, لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة » لأن قوله كلما 
طلقتك يقتضي كلما وقع عليك الطلاق » وهذا يقتضي تجديد إيقاع 
طاق بعد سنا القول » وإقا وقعت القاتية بهذا القرل : و قال شا بعد 
عقد الصفة إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بلفروج طلقة› 
وبالصفة أخرى » لأنه قد طلقها ولم تقع الثالثة " . 
وقال بعض الشافعية : يقع عليها ثلاث . 
(روضة الطالبين ۱۳۰/۸ » والكافي ۲۰۲/۳ » والمبدع //744 ) . 
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كاب الطلاق 
ثلانا . 


e)‏ | إن وفعت الأول والثانية a‏ ؛ لآن الثانية طلقة واقعة 
عليها فتقع بها الثالثة""' » وإن قال : إن وقع عليك طلاقي'" فأنتٍ طالق 
قبله ثلاثاً ثم قال : أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق”" , 
ويلغو قوله قبله » وتسمی السرييا ١‏ 


(1) وهذا هو المذهب . ومذهب الشافعيةء لما علل به المؤلف . (المصادر 
السايقة ) .وق المغنى 571/٠١‏ : " وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق » ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب »› أو بصفة عقدها بعد ذلك 
أو قبله ظلقفت نل *. 

© إذ البائ لا يلها طلاق. 

() ويقع بغي المدخول بها واحنة ؛ وهى المتجزة . 
هذا هو الصحيح عند كثير من الأصحاب » وقال ابن عقيل : تطلق 
بالطلاق المنجز » ويلغو ما قبله . قال في الإنصاف : "وهو قياس نص 
الإمام أحمد رحمه الله » وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض › 
وقيل : لا تطلق قاله بعض الأصحاب » واختاره ابن سريج وغيره من 
الشافعية » ولذا نسبت هذه المسألة إليه" . (الإنصاف 65/8) . 
وقال الشيخ تقي الدين ر حه الله في الاختيارات ص۳۸ : " تعليقه باطل » 
ولا يقم سوى الجر“ !ع 

[1] في / ف بلفظ ( رجعتين ) . 


[1] في / ف بلفظ ( الثانية ) . 
۴ في / ف بلفظ ( الطلاق ) . 


ا م الروض المربع شرح زاد المستقنع 
في الْحَال » 


في تعليقه بالحلف ٩7‏ 

(إذا قال) لزوجته : (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق , ثم قال) لما : (أنت طالق 

إن قمت)”", أو إن لم تقومي”" » أو أن هذا القول حق أو كذب" 

وة ما فيه a‏ 5 منه ۷ أو اضف ا ۴ کل (طلقت ف 

الحال)" لما في ذلك من المعنى المقصود بالف 
وقال شيخ الإسلام أيضاً كما في الاختيارات ص :۳۸١‏ " وإذا قال إذا 
طلقتكء أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فتعليقه طالق 
ولا يقع سوى المنجزة » وقال ابن سريج : ينحسم باب الطلاق » وما قاله 
محدث في الإسلام لم يفت به أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد من 
الأئمة الأريعة » وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بهاء ومن قلد فيها 
شخصا. وحلف بالطلاق معتقداً أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه 
طلاق في أظهر قولي العلماء كمن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية وكانت في 
الباطن امرأته فإنها لا تطلق على الصحيح " . 

() أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف . 
في الشرح الكبير مع الإنصاف 5723/77 : "اختلف أصحابنا في اللحلف 
بالطلاق » فقال القاضي في "الجامع" » وأبو الخطاب : هو تعليقه على 
شرط » أي شرط كان › إلا قوله : إذا شئت فأنت طالق . ونحوه , فإنه = 
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= قليك » وإذا حضت فأنت طالق . فإنه طلاق بدعة » وإذا طهرت فأنت 

طالق. فإنه طلاق سنة . وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن ذلك يسمى حلفا عرفا 
فيتعلق الحكم به » كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق . 
ولأن في الشرط معنى القسم »من حيث كونه جملة غير مستقلة دون 
الجواب » فأشبه قوله : والله » وبالله » وتالله » وقال القاضي في "امجرد" : 
هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على فعل » أو المنع منه » كقوله : إن 
دخلت الدار فأنت طالق » وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق 
خيره » كقوله : أنت طالق لقد قدم زيدء أو لم يقدم » فأما التعليق على 
غير ذلك » كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس » أو قدم الحاج » أو إن 
لم يقدم السلطان. فهو شرط محض ليس بحلف ؛ لأن حقيقة الحلف القسمء 
وإنما مى تعليق الطلاق على شرط حلفا نجوزا لمشاركته الحلف في المعنى 
المشهور ء وهو الحث » أو المنع » أو تأكيد الخبر , نحو قوله : والله لأفعلن . 
أو : لقد فعلت . أو : إن لم أفعل . ومالم يوجد فيه هذا المعنى » لا يصح 
تسميته حلفا . وهذا مذهب الشافعي . 

(؟) طلقت في الحال » وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية . 

0 أي وإذا قال لزوجته : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : أنت طالق 
إن ل تقومي طلقت في الحال » وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية . 
(المصادر السابقة) . = 
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زيل سس فيوس اليو هيع وشاع 
رإن حلفت بطلآقك فألت طالق › أو 

من الحث أو الكف أو التكير”) ل إن علقه) أي الطلاق (بطلوع 
الشمس ونحوه) كقدوم زيد أو بمشيئتها" (لأنه) أي التعليق المذكور (شرط 
لا حلف) ؛ لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف”" . (و) من قال 
لزوجته : (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق , أ قال لما : 


=() أي أو أنت طالق إن هذا القول حق . 

() أي كأنت طالق إن هذا القول كذب » ونحو ذلك كأن لم يكن هذا القول 
حقأ» أو إن لم يكن هذا القول كذباً فأنت طالق . 

0 كإن لم أدخل الدار فأنت طالق . 

) كإن قمت الدار فأنت طالق . 

0 كأنت طالق إن هذا القول لصدق . 

(4) كأنت طالق إن لم يكن القول كذبا . 

. وهذا هو المذهب » لأنه حلف بطلاقها‎ )٠( 
وعند شيخ الإسلام : " العمل بعرف المتكلم وقصله في مسمى اليمين‎ 
وأنه موجب نصوص الإمام أحمد وأصوله " . (الشرح الكبير مع‎ 
ظ‎ . )٥۲٤/۲۲ الانصاف‎ 

۷ أي الحلف بالطلاق لا مطلق الحلف » فإن حقيقة الحلف القسم » والحلف 
بالطلاق حقيقة تعليق ليس حلفا حقيقة » وإنما عبر بللحلف لمشاركته 
القسم في المعنى المشهور المتعارف من الحث أو المنع 55 

( أشبه قوله: والله لأفعلن» وما لم يوجد هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا . = 
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كناب الطلاق 


ا 


إن كمك فأنت ت طالق , وأعَاده مره أخرى طَلَْقَتْ واحدة ؛ وَمَرَكين فئان 
رادا لدت . 

إن كلمتك فأنت طالق » وأعادو1١]‏ مرة أخرى طلقت) طلقة (و احدة)27 ؛ 
لأن إعادته حلف وكلام”” » (و) إن أعاده (مرتين ف) طلقتان (ثنتان » و) إن 
أعاده إثلاثا فغلاث) طلقات7) ؛ لأن كل مرة موجود فيها شر ط الطلاق؟) 
وينعقد شرط طلقة أخرى مالم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك" , 
وغير المدخول بها تبين بالأولى'" ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في 
مسألة الكلاء" . 


-(1) أو مشيئة غيرهاء كحيض أو طهرء وكنزول المطر أو الكسوف ونحو ذلك. 

() لأن حقيقة الحلف القسم » وتقدم قريباً . 

(:) في الشرح الكبير مع الإنصاف 5105/7 : "وإن قال : إن حلفت بطلاقك 
فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ء لأن إعادته حلف » وإن أعاده 
ثلاثا طلقت ثلاث > لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق .... وبهذا قال 
الشافعي وأصحاب الرأي » وقال أبو ثور ١‏ اس ذلك بيلف . > ولا يقع 
الطلاق بتكراره » لأنه تكرار للكلام » فيكون تأكيداً لا حلفا " 

)١(‏ وفي الشرح الكبير : " وإن قال : إن لمك غائ ساق » وماد اا 
طلقت ثلاثا لوجود الصفة كالمسألة قبلها " . وهو مذهب الشافعية. 


(ينظر روضة الطالبين 1759/8) . 
0) حلف في تعليق طلاقها بالحلف » وكلام في تعليق طلاقها بكلامه ها . 
9) إن كانت مدخلا پا . 


(6) وهو الحلف بطلاقها . 
(4) فإن ادعاه قبل ولم تطلق » بخلاف إن كلمتك فأنت طالق فتطلق وادعى 
إفهامها . | 


[1] في / س بلفظ ( وأعاد ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
في تعليقه بالكلام ۷ 

(إذا قال) لزوجته: (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي7" أو قال) زجراً ها (تنحي 

أو اسكتي طلقت) اتصل ذلك بيمينه أو لا وكذا لو سمعها تذكره بسوء : 

فقال : الكلاب عليه لعنة الله ونحوه , حنث ؛ لأنه کلمها“ مالم ينو کلاما 


(50) أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالطلقة الأولى . 

0 لأنه بشروعه في الكلام تبين منه فلا يحصل الجواب إلا وقد بانت منه , 
بخلاف الملخول بها فإنها إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى . فلو 
تزوجها بعد » ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت بمجرده . 

. أي في حكم تعليق الطلاق بالكلام‎ )١( 

(0) ذلك : أو اعلمي ذلك . ( كشاف القناع 0 ) . 

0) وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية. لأنه علق طلاقها على كلامها وقد 
وجد . ( روضة الطالبين 145/8 ء المصدر السابق ) . ٠‏ 

وقال ابن قدامة كما في المقنع مع الشرح الكبير 044/7 : " ويحتمل أن لا 
يحنث بالكلام المتصل بيمينه » لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام 
المنفصل عنها " وصوبه في الإنصاف 91/4 » وهو قول للشافعية . 

() ولو جامعها ولم يكلمهالم يحنث. لعدم وجود شرطه إلا أن تكون نيته 

هجرانها. ( كشاف القتاع )7١0/0‏ . 
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كاب الطلاق 


ا 2 ر 7 9 ا ی ع 0 7 0 
وَإن بَدَأئك بالكلام فألت طالق, فقالت: إن بَدأئك به فعبدي حر الحلت يمينة 
مَا لم ينو عَدَمَ البَدَاءة في مجلم آخَرَ . 


غير هذاء فعلى ما ینوی" . (و) من قال لزوجته : (إن بدأتك بكلام فأنت 
طالق » فقالت) له : (إن بدأتك به) أي بکلام (فعبدي حر اغخلت ق :۽ 
لأنها كلمته أولاً. فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء . (ما لم ينو عدم 


البداءة في مجلس خر( فإن نوى ذلك فعلى ما ا ٤‏ 


() في كشاف القناع 704/6: " إلا أن يريد بقوله : إن كلمتك كلاما مبتدأ أي 
مستانفاً مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع بها ونحوه » فلا يحذث حتى 
يوجد ما نواه " . 

0) فلا طلاق عليه » هذا المذهب » ومذهب الشافعية لما علل به المؤلف . انظر 
: روضة الطالبين 190/8 . 

0) قوله : " مالم ينو عدم البداءة في مجلس آخر .... " هذا احتمال لابن قدامة 
كما في المقنع مع الشرح الكبير 570/7 , وقال : "لأن الظاهر أنه أراد 
ذلك بيت * دقل الرفارض : © وهو قرع ذا *. 

(:) ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لهاء وتبقى يمينها معلقة حتى يوجد ما يحلها . 
( كشاف القناع 7١4/6‏ ) . 
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Mmm اذ الل ف 8 8 8 © © 8 # # هن هه عم بي ني‎ Eh شا ف‎ © ER FF FF F 


عي a‏ = س د حت a a a a‏ اصع حي = a‏ حت 2a‏ چ لمكم نماكم كه كه هع هود 


إن كلمت زيداً فأنت طالق فكلمته حنث » ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة 
ما . “)اع . ا ب ع ع ف نشوا Î‏ 
أو شغل ونحوه ٠‏ أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع / 
وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينو مشافهتهاء وكذا لو كلمت غيره وزيد 
ر ا ْ [1] بالكلاه'0) 


. لوجود الصفة‎ )١( 
أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها : إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينها‎ 0 


) وحنث هو. 
السسافق )د ) 


وفي كشاف القناع 70/0 : " أو خخفة خفضت صوتها بحيث لو رفعته لسمعها 
حنث ؛ لأنها كلمته » وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته " . 
كان تكليمه في حال سکره أضر من تكليمه في حال صحوه › ولأن المجنون 


يسمع الكلام أيضا . 
وقيل : لا يحنث اختاره القاضى وغيره » وقدمه فى المداية » وَالمْذمَبٍ 5595 
وقيل : لا يحنث بتكيمهاالسكران فقط ...... (الشرح الكبير مع 


الانصاف 058/57 ) . 
(5) وهذا هو المذهبء وبه قال الإمام مالك : لقوله تعالى : (وَمَا كان لبَشَر أن - 


. ) في /ط بلفظ ( تقصيده‎ ]١[ 
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لآ إن قل ميعا أوغاتيا أو مغمی عليه أو ا أو وهى مجنونة أو 
أشارت اليو , 


- يُكلْمَُ الله إلا وخا أَوْ من وَرَاء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً) ولأن القصد بالترك 
لكلامها إياه هجرانه » ولا يحصل ذلك مع مواصلة بالرسل والكتب . 
وعند أبي حنيفة » والشافعي في الجديد ء ورواية عن أحمد : لا يحنث إذا 
كاتبته أو راسلته› وهو احتمال في المغني » والشرح كنية غيره . لأن هذا 
ليس بتكلم حقيقة وهذا هو الأقرب. (حاشية ابن عابدين ۷٩1/۳‏ والمدونة 
مع المقدمات ٠١/۲‏ والأم ۸6/۸ والمغني 519/٠١‏ » والإنصاف 41/4) . 
وقال في الإنصاف : "لو أرسلت إنساناً» يسل أهل العلم عن مسألة 
حدثت » فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه : ل يحنث قولاً واحدا" أ-ه . 
حنث » لأنها قصدته , وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته . 

)١(‏ فلا تطلق هذا المذهب » وعليه أكثر الأصحاب › وهو قول الشافعية › لأن 
التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم » فلا يكون إلا في حال يمكنه الاستماع 
فيهاء وقال أبو بكر : يحنث » وذكره روايته عن الإمام أحمد رحمه الله لوجود 
الكلام . "الإنصاف 95/8 " . 

(0) وهذا هو المذهب وبه قال الشافعية : أنه لا يحنث ‏ لأنه لم يوجد الكلام . 
والوجه الثاني وبه قال ابن الصباغ من الشافعية : أنه يحنث ْ 
(روضة الطالبين 157/7 , المصادر السابقة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فصل 


إذا قال : إن خَرَجْت بير إذني » أو إلا يإذني » أو حى آذن لك › أو إن 
حرجت إلى غَيْر امام بعر إذني قلت 


کے 
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في تعليقه بالاذن () 

( إذا قال ) لزوجته : ( إن خرجت بغير إذی أو ) إن خرجت ( إلا باذ أو ) 

إن خرجت ( حتى آذن لك » أو )”" قال لما : ( إن خرجت إلى غير الحمام 

بغير إذئ فأنت ) 

. أي في تعليق الطلاق بالإذن منه › أو من غيره‎ )١( 

0 أي فأنت طالق طلقت إن خرجت . 

فالذهب : أنه إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالقء أو إن 
خرجت إلا بإذني فأنت طالق » أو إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق › 
ثم أذن هما فخرجت » ثم حرجت بغير إذنه طلقت ؛ لأن حرجت نكرة في 

سياق الشرط » وهي تقتضي العموم . 

وعن الإمام أحمد : لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة › قال المرداوي : 

"وهو قوي جدأً" (الإنصاف مع الشرح 544/7 » وكشاف القناع 04/5 . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص7 : " ولو علق الطلاق على 

خروجها بغير إذنه ثم أذن لما مرة » ثم خرجت مرة بغير إذنه طلقت وهو 

مذهب أحمد» لأن خرجت فعل والفعل نكرة» وهي في سياق الشرط 

تقتضي الحرم 
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كاب العللاق 

طالق, فَخَرجَت مر ياذنه. ثم حرجت بقيئر إذنه؛ أو" أذن لها ولم تَعْلم أو 

خَرَجَت ريد الَمَامَ وَغيرَهُ » أو عَدَلْتَْ مئهُ إلى غيْره » طَلَقَتْ في الكل › 

(طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود التصفةة" ١ء‏ رأو 

أذن ها) في الخروج (وم تعلم) بالإذن وخرجت لقت" و لن الإذن هو 
الإعلام ولم يعلمهاء (أو خرجت) من قال لما : إن خرجت إلى غير الحمام 
بغير إذنى فأنت طالقء ( تريد الحمام وغيره”" أو عدلت منه إلى غيره 

طلقت' في الكل ) ؛ 

. وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف , ولأنها قصدت عصيانه‎ )١( 
وفي الإنصاف : " ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب بناء على ما قاله‎ 
في عزل الوكيل أنه يصح من غير أن يعلم . ( المصادر السابقة » وقواعد‎ 

0) هذا اذهب » وعنه : لا تطلق إلا أن ينوي الإذن كل مرة » وقواه في 
الانصاف (الإنصاف 9//4) » وتقدم هذا في المسألة السابقة . 

7) فالذهب : أنها إذا خرجت تريد الحمام وغيره : أنها تطلق ؛ لأنها خرجت 
إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحنث » كما لو حلف لا يكلم زيدا 
فكلم زيدا وعيره . 
( المصادر السابقة ) . 

() وهذا هو المذهب : أنها إذا خرجت إلى الحمام » ثم عدلت إلى غيره طلقت» 
لأن ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث . = 
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u EE‏ الروض المربع شرح زاد | لمستقنع 


لا إن أذن فيه كلما شّاءت » أو قال : إلا يإذن قَمَات زي ثم حرجت . 

لأنها إذ خرجت للحمام وغيره فقد صدق علي ها أنها خرجت إلى عير 
الما رو إن أذن) لما (فيه) أي في الخر وج (كلما شاءت) › قلا يمحنث 
بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن" » (أو قال) لما : إن خرجت رالا بإذن زيد 


فمات زيد ثم خرجت) فلا حنث عليه . 


> ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب ؛ لأنها لم تفعل ما حلف عليه 
وتناوله لفظه . ( المصادر السابقة ) . 

0 قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص۳ : "وإذا قال : إن عصيت 
أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرأ مطلقاً فخالفته حنث » وإن تركته 
ناسية أو جاهلة أو عاجزة فينبغي أن لا يحنث » لأن هذا الترك ليس 
عصياناً» وإن أمرها أمراً بين أنه ندب بأن يقول : أنا آمرك بالخروج وأبيح 
لك القعود فلا حنث عليه لحمل اليمين فى الأمر على الأمر المطلق لا 
على مظلق الأمر ع و مومه لیس افر به سرا يظلها» راغا عو سور 
اه ا وا . ْ 

0) العام » مالم يجدد حلفاً أو نيهاها . 

9 في الإنصاف : " على الصحيح من المذهب » وحنثه القاضي » وجعل 
المستثتى عحلوفا عليه » وجزم به في الرعاية الكبرى " . 


ذا فى اس يلفط (لأن ). 


في تعليقه بالمشيئة ^ 
إذا علقهء أي الطلاق (عشيتتها ب "إن" أو غيرها من الحروف"" أي 
الأدوات كلذا ومتى ومهما“ را تطلق حن تشاع , فإذا ل" شاءت طلقت : 
(ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق » فإن قيد المشيئة بوقت كإن 


() أي في حكم تعليق الطلاق باللشيئة منها أو غيرها . 
2( وكمّن بفنح الميمء وأي » وكلما وغيرها مما تقدم في باب تعليق الطلاق 
بالشروط کان مقرل : ئت طالق إن شت ؛ أن إما شفت أو متی شنت:: 


ڑم ر هى غلم عر مو 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فإن قَالت: قذ شئت ! شئت فشاء لم تطلق , وَإن قال: إن شعت شئت وشاء أبوك , 


تقينيظ لا . (فإن قالت) لمن قال لها ١‏ ان شتت فانت طالى : (قد شعت إن 

شعت فشاء م تطلق) " : وكذا إن قالت : قد شئت إن طلعت الشمس 
I‏ ود الو روي 
لزوججته :لت شعت رهاء بوك 


(0) أي تقيدت المشيئة بذلك الوقت فلا يقع بمشيئتها بعله . 

0 في المغنى 519١‏ : " وإن قال : أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت 
إن شئت فقال : قد شئت لم تطلق » لأنها لم تشأ فإن المشيئة أمر حقيقي لا 
يصح تعليقها على شرط » وكذلك إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس 
نص أحمد على هذا وهو قول سائر أهل العلم منهم الشافعي › وإسحاق 
وأبو ثورء وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم : على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شئت فقالت: 
قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر ء ولا يلزمهاالطلاق وإن شاء 
فلانء وذلك لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق مشيئتها 
بشرط » وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة » وإن علق الطلاق على مشيئة 
اثنين فشاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي وقع الطلاق ؛ لأن 
المشيئة قد وجدت منهما " 


چ اله #8 i i FF‏ اله ال ال اه ا FE EH E‏ اه اله لض اله ا اله me HED‏ 


كتاب الطلاق 
أو زَيدَ لم يَقَعْ حَتّى يَشَاءا معا : 

فأنت طالق (أو) قال : إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق ء (م يقع) الطلاق 
(حق يشاءا معا) أى چ '/ فإدا شاءا وقه'"ا ( ولو شاء أحدهما على 


)١(‏ وهذا المذهب» وهو مذهب الشافعية ؟ لأن الصفة مشيشتهماء ولا تطلق 
بمشيئة أحدهما لعدم وجود الشرط . 
وقال بعض الحنابلة تطلق بمشيئة أحدهماء واستبعله في الإنصاف . 

(5) قولاً » لا نية فقط . ( الشرح الكبير 04/7 ) . 

(۳) تقدم قريبا في أول الفصل . 
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لروض الريع شرح زا الست 


و إن شاء أَحَدُهُمَا فلا » ولت طالق , وَعَبْدي حر إن شاء الله وَقَعَا ؛ 

(وإن شاءا أحدهما) وحله (فلا) حنث لعدم وجود الصفة وهى مشيئتهما!". 

(و) إن قال لزوجته : (أنت طالق) إن شاء الله (أو) قال : (عبدي حر إن شاء 

للم » أو إلا أن يشا الله » أو ما لم يشا ايش" » ونحوه" (وقعا/ أي 

الطلاق”" والعتق ؛ لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل › كما لو 

علقه على شيء من المستحيلات27 . 

. كإن لم يشا الله‎ )١( 

(0) وعنه : لا يقعان اختاره جماعة من الأصحاب بناء على أنهما من حملة الأيمان 
قال الشيخ تقي الدين : "يكون معناه : هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد 
هذاء والله لا يشاؤه إلا بتكلم بعد ذلك . 
وقال أيضاً: إذا أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت 0 
وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة : لم يقع به الطلاق 
حتى يطلق بعد ذلك » فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها 
حينئذ " . ( الانصاف ٠١0/8‏ ) . 

0) كقوله : أنت طالق إن لم تصعدي السماء ونحوه من شرط مغيب . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 75: " وإذا قال لزوجته أنت 
طالق إن شاء الله وقصد بقوله إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به 
الطلاق عند أكثر العلماء»ء وإن قصد أنه يقع به الطلاق وقال إن شاء 
تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء » ومن العلماء من قال 
لا يقع مطلقاً» ومنهم من قال يقع مطلقاً» وهذا التفصيل الذي ذكرنه 
هو الصواب ". 


[1] في / س بلفظ ( مشيئتها ) . لا لفغ ادل ساقط من / ق 
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= في الشرح الكبير مع الإنصاف 717/7 : "وإن قال : أنت طالق إن شاء 
الله طلقت ء وإذا قال لأمته : أنت حرة إن شاء الله عتقت » وحكي عنه : 
أنه يقع العتق دون الطلاق » نص أحمد رحمه الله على وقوع الطلاق 
والعتق . في رواية جماعة » وقال : ليس هما من الأيمان . وبهذا قال سعيد 
بن السب والس ؛ ومتخصرل ؛ وققلة ؛ والرهري : ومالك : والليك 
والأوزاعي » وأبو عبيد . 
وعن أحمد: ما يدل على أن الطلاق لا يقع » ولا العتاق . وهو قول طاوس» 
والحكم » وأبي حنيفة» والشافعي ؛ لأنه علقه على مشيئة زيل وجودهاء 
فلم يقعء كما لو علقه على مشيئة زيد » ولقول البي 4 : "من حلف › 
ققال : إن شاء الله.. لى يحنث" رواه الترمني + وقال : حديث حسن. ولناء 





ماروى أبو حمزة » قال : معت ابن عباس يقول : "إذا قال الرجل لامرأته: 
أنت طالق إن شاء الله . فهي طالق " رواه أبو حفص بإسناده . وعن أبي 
بردة نحوه . وروی ابن عمر » وأبو سعيدء قالا : كنا معاشر أصحاب رسول 
الله ص » نرى الاستثناء جائزاً في كل شىء » إلا في الطلاق والعتاق . ذكره 
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لا نل سس اروس الريع فرح رد لشطيع 


= انتشرء ولم يعلم له مخالف » فهو إجماع ‏ ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق › 
فلم يصح » كقوله : أنت طالق ثلاث إلا ثلاث ؛ ولأنه إنشاء حكم في محل » 
فلم يرتفع بالمشيئة » كالبيع والنكاح » أو نقول : إزالة ملك » فلم يصح 
تعليقه على مشيئة الله » كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله . أو تعليق على 
فالا سبيل إلى علمهء“فأشبه تغليقه على المستحيلات › والحديث لا حجة 
لهم فيه ؛ فإن الطلاق والعتاق إنشاء » وليس بيمين حقيقة » وإن سمى 
بذلك فمجازء لا تترك الحقيقة من أجله » ثم إن الطلاق إغا مى يينا إذا 
كلق سل غا على شرط مقن قعل وو كا وعد قر أنك طالق ليس 
بيمين حقيقة ولا مجازاً » فلم يكن الاستثناء بعد يمين . وقوهم : علقه على 
مشيئة لا تعلم . قلنا: قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة الآدمي سببه . 
قال قتادة : قد شاء الله حين أذن أن تطلق . ولو سلمنا أنها لم تعلم » لكن 
قد علقه على شرط يستحيل علمه » فيكون كتعليقه على المستحيلات : 
يلغو » ويقع الطلاق في الحال . 
وحكي عن أحمد » أنه يقع العتق دون الطلاق » وعلله أحمد ء رحمه الله » بأن 
العتق لله سبحانه وتعالى » والطلاق ليس هو لله » ولا فيه قربة إليه " . 


O. WELO DON OHNO 82092 OO COO 59 9 0 0“ 89‏ بي 


كتاب الطلاق 
وَإن دَخَلت الذَارَ فألت طالقّ إن شاء الله طلقت إن دَخَلت > 


(ر) من قال لزوجته : (إن دخكلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن 
دخلت) الدار لما تقدم''' إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل » فإن نواه لم تطلق 
دخلت أو لم تدخل”" ؛ لأن الطلاق إذأ يمين إذ هو تعليق على ما يمسكن 
فعله وتركه » فيدخل تحت عموم حديث * من حلف على يمين فقال : إن 
شاه فلا سنت عليه " رواه الترملى وق" . 

)١(‏ أي من قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت إن دخلت » وكذا أنت 
طالق إن دخلت الدار إن شاء الله . 
وفي المغنى٠٠/۷٤‏ : "...... فهل تطلق على روايتين : إحداهما : يقع الطلاق 
بدخول الدار ولا ينفعه الاستثناء . لأن الطلاق والعتاق ليس من الأعان ... 
والثانية : لا تطلق » وهو قول أبي عبيد ؛ لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار 
يمينا وحلفا فصح الاستثناء فيه ..... " وفي الإنصاف : " إحداهما -أي 
الروايتين- لا تطلق صححه في التصحيح › وقال : لا تطلق من حيث 
الدليل » قال وهو قول حققي الأصحاب " . 

0) في الإنصاف : " قال في اغرر والرعاية ...... إن نوى رد المشيغة إلى الفعل م 
يقع كقوله : أنت طالق لا فعلت » أو لأفعلن إن شاء الله > وإلا فروايتان ؛ 
قال ابن نصر الله في حواشيه : وفيه نظر يعني في عدم الوقوع إذا نوى رد 
المشيئة إلى الفعل . لأنه علقه على فعل يوجد بمشيئة الله » وقد وجد 
بمشيئة الله فما المانع من وقوعه " أ-ه . وقال شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات ص 7 : " وتعليق الطلاق إن كان تعليقا محضا ليس فيه 
تحقيق خبر ولا حض على فعل كقوله إن طلعت الشمس فهذا لا يفيد = 
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ارو الويع شرح زاد السطع 


WEEE EKE EEE ETDS TE PDE SEE a. ض# اله‎ 


2 8 هن شاه ها هاه TT TN‏ ها ها جاه ها CTT‏ 8 :5 8 8ه 5 له 8 0 5 TTT‏ 8 8 له 8 له نه هاه ها لاكشا هاه شاشاها هاه ع« 


= فيه الاستثناء » ويتوجه أن يتخرج على قول أصحابنا هل هذا يمين أو لا ؟ 
ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض كقوله : إن مات 
أبوك فأنت طالق » أو إن مات أبي هذا فأنت طالق ونحو هذا . 
وقياس المذهب : أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا فإنه لا يحلف عليه بالله 
والطلاق فرع اليمين » وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل 
لا طلباً كقوله: ليقدمن الحاج أو السلطان فهو كاليمين ينفع فيه الاستثناء ‏ 
وإن كان الشرط أمراً عدمياً كقوله إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله 
تعالى فينبغي أن يكون كالثبوت كما في اليمين بالله " أ-ه . 

07) أخرجه الترمني ٠١4/5‏ - النذور والأيمان - باب ماجاء في الاستثناء في 
اليمين - ح 5, أبوداود ٥۷1 - ٥۷/۳‏ - الأيمان والنذور - باب 
الاستثناء في اليمين -ح ۳۲١۱‏ -7787, النسائي //70- الأيمان والنذور - 
باب الاستثناء - ح 7/18 - 8 ابن ملجه 580/١‏ - الكفارات - باب 
الاستثناء في اليمين -ح ٠9‏ ۲ » الدارمي -١١9‏ النذور والأيمان - 
ح ۲۳٣۷‏ - 758 , أحمد 7 ۰ 58:١‏ )۸ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۵۳ » ابن الجارود 
في المنتقى ص 7٠١‏ - ح 918 , ابن حبان ۲۷۱/١‏ - ح 1555 , 17370 ء 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 0, الحاكم ا" البيهقي ° 
الخطيب في تاريخه ۸٥‏ - من حديث عبدالله بن عمر . 
الحديث صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي » وحسنه 
الترمني . 


EH HFEF EG EFF اها الي‎ KDHE . .ج‎ 


كتاب الطلاق 
ونت طَالقٌ لرضًا ريد أو مَشيئته طَلَقَتَْ في الْحَال , فَإن قال : أَرَدْتْ الشرط 
(و) إن قال لزوجته (أنت طالق لرضا زيد › أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في 
الحال) 07 لأن معناه : أنت طالق لكون زيد رضى بطلاقك أو لكونه شاء 
طلاقك7" . بخلاف ات طالقّ لقدوم رتكد وره" ء قات قال : أردت) 
بقولي لرضا زيد أو لمشيئته (الشرط) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو 
الرضى (قبل حكما) ”2 ؛ لأن لفظه يحتمله ؛ لأن ذلك يستعمل للشرط ؛ 
وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا ای 


. " بلا نزاع أعلمه‎ " : ٠١4/4 في الإنصاف‎ )١( 
وف الإنصاف : . وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو‎ 
خرس طلقت بلا نزاع » وفي وقت الوقوع أوجه : أحدها : يقع في الحال‎ 
وهو المذهب . والثانى : تطلق آخر حياته .... الثالث : يتبين حنثه من حين‎ 


(۳) لكون اللام للتعليل . 
(۳) كقوله : أنت طالق لغد لم تطلق حتى يأتي الغد . 
(5) هنه إحدى الروايتين وهو الصحيح من المذهب »› وهو مذهب الشافعية › 
لا علل به المؤلف . 
والرواية الثانية : لا يقبل في الحكم ؛ لأنه خلاف الظاهر . 
(4) الصحيح من المذهب : أن المميز إذا شاء طلقت قال الأصحاب  :‏ - 


mm HEP # HMDEK ال‎ HDPE bE aA HBF 5 5G E سس‎ EE KH EE fF E فيه‎ 


الووض المريع شرج زاد ااا 
وألت طَالقَ إِنْ ريت الهلآل , إن توى رَوْيَتَهَا لَمْ طق حى راه , وَإلا 

أو سكران"! أو بتشارة مفهومة من أغرس © . لا إن مات أو غاب أو ج 
قبلها" . (و) من قال لزوجته : (أنت طالق إن رأيت اهلال › فإن نوى) 
حقيقة (رؤيتها) أي" معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه)“ ويقبل منه ذلك 
خا ؛ لأن لفظه يحتمله , (وإلا) ينو حقيقه رؤيتها 


= كطلاقه › لأن له مشيئة » ولذلك صح اختياره لأحد أبويه . 
والرواية الثانية : لا تطلق كطلاقه » وتقدم أول باب الطلاق . 
وإن كان غير مميز لم تطلق » لأنه كالمجنون . (المغني 514/٠١‏ › والإنصاف ) . 
() في الإنصاف : " وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين المتقدمتين في 
طلاقه ...... " وفي المغني : " وإن شاء وهو سكران فالصحيح : أنه لا يقع › 
لأنه زائل العقل أشبه النمجنون › وقال أصحابنا جرج على الروايتين في 
طلاقه » والفرق بينهما: أن إيقاع طلاقه تغليظ عليه كيلا لا تكون 
المعصية سببا للتخفيف عنه . وههنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه 
في حال زوال عقله " . 
0 كطلاقه ؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه . ( المصدر السابق ) . 
0 لم تطلق لعدم وجود الشرط . ( المصدر السابق ) . 
() في الإنصاف 117/4 : " بلا نزاع أعلمه » ويدين بلا نزاع » ويقبل قوله في 
الحكم على الصحيح من المذهب ...... وعنه : لا يقيل ..... وعنه يقبل 


بعري 


11 في / س بلفظ ( أو ) . 


كتاب الطلاق | ` < 
علقت غد زرب زز رق 


ج„ ص a‏ ت = كنم د چ 2د د د 2a‏ د 2 a ma mw ma ma sS a o‏ - حم د 


(طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) , وكذا بتمام العدة”" إن لم ينو 
العيان”" » لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل 
قوله ااه : " إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا"؟' . 


. وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية » لما علل به المؤلف‎ )١( 
ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب » لأنه يمسمى‎ " : 6١ وفي المغني‎ 
. " رؤية » والحكم متعلق به في الشرع‎ 

(5) ثلاثين يوماً؛ لأنه قد علم طلوعه . 

() بكسر العين مصدر عاين » وهي رؤيته بحاسة البصر . 

(6) أخرجه البخاري 77 - الصوم - باب هل يقال رمضان أو شهر 
رمضان . مسلم 710/5 - الصيام ¬ ح ۸)۷ - من حديث عبد الله بن 


حمر . 


تة اله هه 8 FFE dD‏ كله شه EYEE FEOF HNDEE EFE‏ ا اس 


سار 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فصل 

وَإِنْ حَلّف لا يَدْخُل دارا ا ا ترج منها فال أو لزج ينعن للستي ء از 

دحل طاق لباب ( 


في مسائل متفرقة () 
روان حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض جسله (أو 
أخر ج) معي" (بعض جسده) لم يحنث لعدم وجود ال » إذالبعض 
لا يكون كلا > كما أن الكل لا يكون , بعضاء (أو دخل) من حلف لا يدخل 
الدار (طاق الباب) | دب لأنه , يدخلها جلت ۽ 


(1) أي متنوعة تتعلق بلحلف والحنث فيه . 
مي > أو كان هناك سبب يقتضي فعل الجميع لم يحنث إلا 
بفعل الجميع» وإن نوى فعل البعض أو كان هناك سبب يقتضي ذلك 
حنث بفعل البعض ء فإن لم يكن هناك نية ولا سبب فعند المالكية 
والشافعية والحنابلة وابن حزم : أنه لا يحنث بفعل البعض » لما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله ص يصغي إلى رأسه وهو 
جاور في المسجد فأرجله وأنا حائض " متفق عليه › فبخراج بعض البدن 
لا بطل الاعتكاف » وكذا من حلف على شىء وفعل بعضه . 
وعند الحنفية : إن كان يؤكل في مجلس أو يشرب في شربة » فلا يحنث في = 


[۱] ساقط من / ش . ) [۲] من / س بلفظ ( ثم يحنث ) . 


برهم 
أو لآ يَلْبَسْ وبا من غزلها لبس وبا فيه منهُ. أو لا يشرب مَاء هذا الإناء 
فشرب بَعْصّهُ لَمْ يَحْنَثْ قث . 


(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غرها فلبس ثوباً فيه منه) أي من غزها لم يحنت 

لأنه لى يلبس ثوباً كله من غزلهاء (أو) حلف (لا أشرب ماء هذا الإناءل١ا‏ 

فشرب بعضه [لم يحدث)”" لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه .ء بخلاف ما 

لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب وش فاته لدت : 

> أكل أو شرب البعض ء وإن كان لا يطاق أكله في مجلس أو شربه حنث في 

البعض ؛ لأن المقصود من اليمين هنا الامتناع من أصله لا من جميعه. 
(حاشية ابن عابدين ۷۳۷۳ء والتاج والإكليل /79415 : وروضة الطالبين 
,0١‏ والمغني ٥٥۷/۱۳‏ ء والفروع ۲۲ ) . 

7) في الشرح الكبير والإنصاف 54:7 : " خرج على الروايتين في فعل 
بعض المحلوف عليه " وقد تقدم قبل هذه المسألة . 

( في الشرح الكبير والإنصاف ٥۹٠/۲‏ : " خرج على الروايتين في فعل 
بعض الحلوف عليه " وتقدم أول الفصل . 

0) في الشرح الكبير 491/7 : " وجها واحداً " . 


11 في / ش بلفظ ( إلا إناء ) . [۲] ساقط من / ف . 


رو الريع فرج راد اشع 


وإن فَعَلَ الْمَحْلُوف عليه اسيا أو جَاهلا حَنث في طَلاّق وَعتاق فقط › 


أو يا یشرت الماء فيحنث للا (وإت فعل الحلوف عليه) مك غا أو 
يحنونا أو معمى علية أو نائما ل حنث Pills‏ و(ناسیا أو جاه [حنت] 1 
في طلاق وعتاق فقط)”" ؛ لأنهما حق أدمى فاستوى فيهما العمد والنسيان 


(۱) أي بأكل أو شرب البعضء وكذا نحوه ما علق على اسم جنسء أو اسم جمع. 
(0 أي لم يحنث في طلاق وعتاق › ويمين بالله كما هو مفهوم من قيد لاح , 
وذلك لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال . ظ 

0) وهذا هو المذهب ء وبه قال أبو عبيد»ء لماعلل به المؤلف › ولا يحنث فى 
اليمين المكفرة » لأن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم » ولا إثم على الناسء 
ويأتي في كتاب الأيمان . 
وعن الإمام أحمد : أنه لا يحنث مطلقاً في الطلاق والعتاق واليمين بالله عز 
وجل وبه قال عطاء وعمرو بن ديناره وإسحاقء وابن المنذرء والشافعي › 
لقوله تعالى : (وَلَيْس عَلَيَكُمْ جاح فيما أخطائم به ولكن ما تَعَمّدت فلُوبَكُم) 
وقال النبى 8ه : "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه" ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون » ولأنه أحد 
طرفي اليمين فاعتير فيه القصد كحالة الإبتداء » وهو إختيار شيخ الإسلام. 
وعن الإمام أحمد : أنه يحنث في الجميع وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد 
والزهرى » وقتادة وربيعة » والحنيفة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله 
فلزمه الحنث كالذاكر . (الحمداية #/الاء وحاشية ابن عابدين /4١'/ا,‏ 
وروضة الطالبين ۸/١١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ) . 


كتاب الطلاق 


إن لفل فة لم خت إلا آذ يثرية » وإذ قلف 


والخطأ كالاتلاف1'! » بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى9؟ » وكذا لو 

عقدها يظن صدق نف فيان حلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق 07 دون 

يمين بالله تعالی . (وإن فعل بعضه) أى بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث 

إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة » كما تقدم”” » فيمن""' حلف لا يشرب 

ماء هذا النه 9 » (وإن حلف) بطلاق 

() فلا يحنث فيها بالجهل والنسيان » ويأتي في أحكام اليمين . 

) كما لو حلف ما فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله . 

) وهذا هو المذهب . وعن الإمام أحمد : أنه لا يحنث واختاره شيخ الإسلام , 
جاء فی الاختيارات ص 788 : "وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه 
أو جاهلا بأنه الحلوف عليه ولو في الطلاق والعتاق وغيرهماء ويمينه باقيه 
وهو رواية غن امد ورواتها بقدر رواة التفرقة » ويدخخل في هذا من فعله 
متأولا إما تقليدا لمن أفته» أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئًا 
ويدخل في هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم 
تتناوله يمينهء أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك , 
ولو حلف على شىء وهو يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهنه المسألة 
أولى يعدم الحنث من مسالة فعله انخلوف عليه ناسياً أو جاهلاً » وقد ظن 
طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقله كما حلف فتبين 
بخلافه أنه يحنث قولاً واحداً وهذا خطأء بل الخلاف ثابت فى مذهب أحمد" 

() وهذا هو المذهب » ويأتى في أحكام اليمين بالله عز وجل . 

(5) وتقدم بحث هذه المسألة قريبا في أول الفصل عند قول المؤلف : " وإن حلف 
لا يدخل دارا ا 


8ه © © ټ شك شه هه له 8*8 © ها EŞEN HEEE EHED RPE‏ 


ارو الريع شرح زاد الس 


يَفْعَلَئهُ لم يبر إلا بفغله كله . 


کاک کا 


أو غيره (ليفعلنه) أي شيئاً عينه (م يبر إلا بفعله كله)”" , فمن حلف ليأكلن 
هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله ؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم 
يبر إلا بفعله» وإن تركه مكرهاً أو تأسيا لم يدث" . ومن یام ببهيته 
كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه"" » ومن حلف لا يأكل طعام'١'‏ 
طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث 9 . 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف 48917 : "وإن حلف ليفعلن شيئا أو 
ليدخلن الدار لم يبرا إلا بفعل جميعه » والدخول إلى الدار بجملته لا 
يمختلف المذهب في ذلك , ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ؛ لأن 
اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله كما لو أمره الله تعالى 
بفعل شيء لم خرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع › لأن اليمين على 
فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم › والخبر بفعل شيء 
يقتضي فعله كله " . 

)۲( لعدم إضافة الفعل إليه»› وعقر اقح ارح عن الناس › دوتقلم ند ول 
الف قريب : "وإ فسل طلوف عليه مرها س وناسيا واا وة 
في طلاق وعتاق ..... " ويأتي في أحكان اليمين بالله عز وجل . 

0 أي في الجهل والنسيان والإكرا» فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل 
داراً فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا» إن دخلتها جاهلة أو ناسية فلا 
يحنث في غير طلاق وعتاق » ويأتى في أحكام اليمين . 

(:) وهذا هو المذهب › لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه»› لأنها 
تكون لأدنى ملابسة » إلا أن تكون له نية . 
والرواية الثانية : لا يحنث . (الإنصاف مع الشرح 595/7 ؛ وشرح النتهى 
رك ١‏ ) . 


كتاب الطلاق 
اب الكأويل في الْحَلف 

75 : أن يُرِيدَ بلَفظه مَا يُخَالفْ ظَاهرَُ . 0 

ذا حَلَف تول ب يَميئَهُ فع إلا أن يَكُونَ ظَالماً ؛ 


(باب التأويل في الحلف) بالطلاق أو غيره 
(ومعناه) أي معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي 
ظاهر”" لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن”" › (فإذا حلف وتأوّل) في 
هيه نفعه) اليا سودي تياو و 
التأويل لقوله عليه السلام : ": مينك [على] أ ما يصدقك به صاحبك" 


() كالعتق , واليمين المكفرة ؛ وبين ما يجوز منه » ومالا يجوز منه. 

(۳) التورية تنقسم إلى أقسام : 
الأول ا يكوه لاف شللا ميل أن جلف جن ی انر » فهنا لا تنفعه 
التورية » وتكون يمينه على نية المستحلف »› وقال النووي رحمه الله في شرح 
مسلم 170/8١‏ : "فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلفه القاضي وورى 
فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه 
التورية » وهذا مجمع عليه " . 
الثاني : أن يكون الحالف مظلوماً مثل : أن يحلف أمام من يريد أن يظلمه 
في بدنه أو عرضه أو ماله فتنفعه التورية » أو يترتب على التورية ضرورة 
أو مصلحة متعدية كالتورية لإنجاء معصوم أو في حال الحرب » أو لاصلاح 
بين متخاصمين » أو زوجين. فتنفعه التورية قال تعالى عن إبراهيم : (فنَظَرَ 
ظْرَة في النُجُوم * فقال إِنْي سسَقيم) قال القرطبي في أحكام القرآن 9/١5‏ : 
"وقال الضحاك معنى "سقيم" سأسقم سقم الموت» لأن من كتب = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت › وهله تورية وتعريض " . 
ولماروى أنس رضي الله عنه قال : " أقبل النبي 4# إلى المدينة وهو مردف 
أبا بكر ..... فيقول -أي أبوبكر - هذا الرجل يهديني السبيل » فيحسب 
الحاسب أنه إنما يعني الطريق » وإنما يعني سبيل الخير " رواه البخاري . 
الثالث : إذا لم يكن الحالف ظالاً ولا مظلوماء ولم تترتب على التورية 
ضرورة أو مصلحة متعدية » فعن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام : عدم 
الجواز » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال : " يمينك على 
ما يصدقك به صلحبك" رواه مسلم . 
ولأن التعريض لغير المظلوم تدليس كتدليس المبيع . 
وعند أكثر العلماء : الجواز» لقوله تعالى : (ولكن يؤاخذ كم بمًا عَفَدتُمُ 
الأَيْمَانْ) والحالف قد عقد اليمين على ما نواه » لما ورد عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : "إن في المعاريض لندوحة عن الكذب" رواه ابن أبي شيبة 
والبيهقي » وإسناده صحيح . 
وعن قمراة بن جسن مله روا ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب 
المفرد والبيهقي وإسناده صحيح . (اللباب ۷١‏ » وحاشية العدوي /1, 
ومغني المحتاج ۰۳۲۱/٤‏ والفتاوى الكبرى ۲۲/٤‏ » والفروع 701/5, والحلى /51) 
(۳) کأخواته وعماته لم يحنث . 
(8) كالني يستحلف على حق عثله . 
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كتاب الطلاق 
إن حَلْفَهُ ظَالمٌ : ما لزيد عندَكَ شيء , وَلَهُ عنْدَهُ وَديعَة بمَكَان قَنَوَى غَيْرَهُ » أو 
ا الذي , او حَلّفَ : ما زیڈ هَاهتًا » وكوى غير مكانه : 

رواه مسلم وغيره”2 » (فإن حلفهل'! ظلم ما لزيد عندك شيء وله) أي لزيد 
(عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكان » ف) ۹ و(نوى غیره) أي غير 
مكانها أو نوی غيرها"" (أو) نوى (بما : الذي) لم يحنث”" » (أو حلف) من 
ليس ظالاً بحلفه (ما زيد هاهنا ونوى) مكاناً (غير مكانه) 


)١(‏ أخرجه مسلم “/1114- الأيمان ”حح ٠‏ , أبو داود -٥۷۲/۴‏ الأيمان والنذور- 
باب المعاريض في اليمين - ح ۲٠١‏ الترمذي ۲۷/۴ - الأحكام - باب 
ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه - ح 1705 : ابن ملجه 5/7/١‏ - 
الكفارات - باب من روي في يمينه - ح 717١‏ , الدارمي ١۸۲‏ - النذور 
والأيمان - ح 14 , أحمد ۲۲۸۷۲ » ۳۳ء الطحاوي في مشكل الآثار ٠٥۲/۲‏ 
الدارقطني 191/5 » أبو نعيم في الحليه ۲۲۹/۹ » 177/٠١‏ : البيهقي 0/١‏ » 
الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ل۳۷ » البغوي في شرح السنه 
۰ - م 7015 - من حديث أبي هريرة . 

0) أو استثنى بقلبه بأن يقول في نفسه غير وديعة كذا لم يحنث ؛ لأنه صادق » 
وروی سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال : " خرجنا نريد رسول الله چ4 
ومعنا وائل بن حجر فأخنه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه 
أحي فخلى سبيله فأتينا رسول الله ه فأحبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا 
وحلفت أنه أخي قال : صدقت المسلم أخو المسلم " رواه أبو داود 
وسكت عنهء وفي النيل /718 : "رواته ثقات" . 


[1] في / م ,ف بلفظ ( حلف ) . ]١[‏ في / ظ بلفظ ( فيحلف ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ُو حَلْف عَلَى امْرأته : لآسسرقت مني شيك فَخَائثهُ في وديعته ولم ينها لم 


بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث"ا راو حلف على امرأته لا سرقت مني 
شيئا”" فخانته في وديعة ولم ينوها) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (م 
يحنث في الكل) للتأويل المذكور” ء ولان اطنبائة ليست سه >18 توش 
بالسرقة الخيانة" أو كان سبب اليمين الثي هيجها الخيائة حثث . 


-70) أي أو نوى ب "ما" الذي أي الموصولة › فكأنه قال : لفلان عندي وديعة 
أو نوى بحلفه : ما لفلان عندي وديعة غير الوديعة التي عندي ونحو ذلك , 
فإن لم يتأول أثم لكذبه وحلفه عليه متعمداً وهو دون إثم إقراره بها , 
لعدم تعدي ضرره إلى غيره » بخلاف الإقرار فإنه يتعدى ضرره لرب الال 
فتفوت عليه ويكفر لحنثه إن كانت اليمين مكفرة . (ينظر الإنصاف ١77/9‏ 
وشرح المنتهى ٥٤۲/۳‏ ) 

)١(‏ في الإنصاف 77# : " قوله : وإن لم يكن ظالا فله تأويله » فعلى هذا ينوي 
باللباس الليل» وبالفراش والبساط الأرض › وبالأوتاد الجبال ‏ 
وبالسقف والبناء السماء » وبالأخوة أخوة الإسلام » وما ذكرت فلاناً أي 
ما قطعت ذکره » وما رأيته أي ما ضربت رئته » وبنسائي طوالق أي نساؤه 

(۳) أي إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق مثلا . 

(۳) وهو غير مكان الوديعة» أو غيرهاء أو بما الموصولة › أو غير مكان زيد أو 
غير السرقة ونحو ذلك . : 
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)٤( =‏ لعدم الحرز . 

(4) حنث » لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك . 

(5) لأن السبب يقوم مقام النيه لدلالته عليهاء وسيأتي تفصيل ذلك في أحكام 
اليمين» وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص19 : "ومن هذا 
الباب ما يسأل عنه كثير » مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه 
أو يقول إن لم ترده فأمرأتي طالق ثم تبين أنه لم يأخنه أو يقول : ليحضرن 
زيدء ثم يتبين موته أو لتعطيني من الدراهم التي معك ولا دراهم معهء 
ثم هذا قسمان : ظ 
الأول منه : ما تبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليه مثل ما إذا 
ظن أنها سرقت له مالاً فيحلف لتردنه فوجدها لم تسرقه . 
والثاني : ما ل يححصل معه غرضه مثل أن يحلف ليعطيني ألف درهم من 
هذا الكيس فيتبين أنه ليس فيه دراهم » القسم الأول يظهر فيه أنه لا 
يحنث » لأن مقصوده لتردنه إن كنت أخذته » وهذا الشرط وإن لم يذكر في 
اللفظ فهو مشروط قطعاً . والثاني : فإنه وإن ل يحصل فيه غرضه لكن لا 
غرض له إلا مع وجود المحلوف عليه فيصير كأنه ل يحلف عليه» وفي 
الأول يحصل غرضه منه فيصير كأنه بر بالفعل " . 
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يوهي انيع شريو وف سکع 
باب الك في الطلاق 
من شك في طلآق › أو شرطه لم يَلْرَمْهُ : 


(باب الشك في الطلاق)(©) 

أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه”" ( من شك في طلاق أو )7 

شك فى (شرطه)9؟ أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو 

تسا ول يسلوهم اطق > لته حك ظرا على قن فلا يزيليل"! , قلق 

الموفق : والورع التزام الطلاق . 

١‏ في المصباح :۳۲١/١‏ " الشك الارتياب » ويستعمل الفعل لازماً ومتعديا 
برف عل دشك الآمر يسك کا إذا ايى د اقل اة ا 
الشك خلاف اليقين » فقولهم : خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء 
استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال تعالى : (قإن كنت في شك 
مما أنرَلنَا إِلَيّكَ) قال المفسرون : أي غير متيقن وهو يعم الحالتين .... قد 
استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة نحو قولهم : من شك 
في الطلاق » ومن شك في الصلاة أي لم يتيقن وسواء رجح أحد الجانبين 
أولا ". (انظر :عمو غيون البضائر غلى الأشبك والتنظائر 21947 
ونهاية المحتاج 1١5/١‏ ؛ وكشاف القناع 271/6 . 

(0) في حاشية العنقري نقلا عن منصور البهوتي 780/5 : " الشك ضد اليقين 
لغةء وهو المراد هنا فيتناول الظن والوهم › والوهم من خطرات القلب › 
أو مرجوح طرفي التردد فيه " . 

(0) من شك في أصل الطلاق هل وقع منه أو لا ؟ فلا يقع طلاقه باتفاق - 


كاب الاق 


للشك» (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثاً رله) أي للشاك ؛ لأن الأصل 
عدم التحريم" : ويمنع من حلف لا يأكل ثهرة معيئة أو نحوها اشتبهت 


بغيرها من أكل ثمرة نا اشتبهت به" وإن ل یی ا ذلك فة الط“ 


“= الأئمة » لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك . 
(بدائع الصنائع ١۷١٠ء‏ وحاشية الدسوقي 501/5 » ومغني الحتاج ۲۸۷۳ › 
وكشاف القناع ار ) . 

(5) في حاشية العنقري عن منصور البهوتي ۸٠/۳‏ : "أوشك في شرطه نحو : 
أنت طالق لقد فعلت كذاء أو أنت طالق إن لم أفعل اليوم » فمضى 
اليوم وشك في فعله " . 

)٥(‏ وهذا هو المذهب » وقيل : يلزمه مع شرط عدمي نحو : لقد فعلت كذاء أو 
إن لم أفعله فمضى وشك في فعله » وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله في 
من حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه : أنه لا يحنث » لأنه عاجز عن الير " . 

. وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم ءلما استدل به المؤلف‎ )١( 
وعند المالكية : لا تحل له إلا بعد زوج آخر ء لاحتمال كونها ثلاثا. وعملا‎ 
. ) بقوله ه : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ( المصادر السابقة‎ 
وقال الخرقي : إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق آم ثلاثا ؟ لا يحل له وطؤها‎ 

جل بقن > لشكه في حله بعد حرمته › فتباح الرجعة ء ولم يبح الوطء 
فتجب نفقتهاء وهو رواية عن الإمام أحمدء قال الزركشي : ولضعف - 


[1] لفظ ( وإن ) مكرر في / ف . [۲] في / ف » م بلفظ ( يمنعه ) . 


سسب اروس ايع شرح زاد الخ 
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- هذا القول لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه وحمل كلامه على الاستحباب 
(الفتاوى الهندية 77/١‏ , والمعونة ٥۷۷١‏ , والحاوي 771/٠١‏ » ومختصر الخرقي 
مع المغنى 051/٠١‏ » وقواعد ابن رجب القاعدة 57 الإنصاف 15:/4) . 

(") فلا يزول بالشك كسائر أحكام النكاح . 

۳) هله المسألة لا تخلو من أحوال یی ی 
المحلوف عليها إما بأن يعرفها بعينهاء أو صفتهاء أو بأكل التمر كله 0 
فيحنث بلا خلاف بين أهل العلم . 
الثاني : أن يتحقق أنه لم يأكلها | إما بأن لا يأكل من التمر شيا : أو يأكل 
شيئاً يعلم أنه غيرها فلا يحنث بلا خلاف . 
الغالتث : أكل من التمر شيا واحدة أو أكثر إلى أن لا تبقى منه إلا واحلة 
ولم يدر أكلها أو لا ؟ فهنه مسألة الخرقي ولا يتحقق حنثه ؛ لأن الباقية 
يحتمل أنها المحلوف عليهاء ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك 5 
فعلى هذا يكون حكم الزوجية باقيا في لزوم نفقتها وكسوتها ومسكنها. 
وسائر أحكامها إلا في الوطء فإن الخرقي قال يمنع من وطئهاء لأنه شاك في 
حلها فحرمت عليه كما لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية . ` 
وذكر أبو الخطاب أنها باقية على الحل ؛ وهو مذهب الشافعي ؛ لأن 
الأصل الحل فلا يزول بالشك . ( المصادر السابقة ) . 

(:) لاحتمال أن المأكول غيرهاء ؤيقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك . 


كتاب الطلاق 
فإذا قال لإمرائيْه : إخدَاكمًا طالق طلقت الْمَنويّة وإلا مَنْ قرعت كَمَنْ طَلْقَ إِحْدَاهُم 
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(فإذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق) ونوى معينة!١!‏ (طلقت المنوية)''' ؛ لأنه 
عينها [بنيته فأشبه ما لو عينها]""" بلفظه » (وإلا) ينو معينة طلقت (من 
عت ته ل سيل إل مرك المطلقة منهما عينا» فشرعت القرعة ؛ 
لأنها طريق شرعي لإخراج الجهول » (كمن طلق إحداهما) أي إحدى زوجتيه 


() في الإنصاف مع الشرح ٤/۳‏ : " بلا خلاف " 

(0) هذا الصحيح من المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة » وذهب 
إليها أكثر الأصحاب لوروده عن علي وابن عباس رضي الله عنهم . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق › 
لأنه يكن إيقاعه ابتداء وتعيينه»ء فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه » لأنه 
تقار هآ ملكة . 
وقال مالك : يطلقن جميعاء لاحتمال أن تكون كل واحلة منهن هي 
المطلقة . ( المصادر السابقة ٠‏ وانظر : بدائع الفوائد 705/7 ) . 

() قال الله تعالى : (فَسَاهَمَ فكان من الْمُدْحَضِينَ ولحديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبى كه "كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه " متفق عليه . 
قال ابن القيم : " فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى 
القضاء والقدر ء وصار الحكم به شرعياً قدرياء شرعياً في فعل القرعة 
قدرياً فيما تخرج به » وذلك إلى الله لا إلى المكلف " 


. ) في / ه بلفظ ( لمعينه‎ ]١[ 


ا الث الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بائناً وَأنْسيّهًا , وَإنْ تبيّنَ أن الْمُطَلقَةَ غير "1 قَرَعَت ردت إلَيه » ما لم روج 
(بائناً وأنسيها"") و بينهما"" لم تقده' ؛ وتجب نفقتهما إلى القرعة" 
وإن مات أقرع ورثته“ . (وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة 
المدسية (غير التي قرعت ردت إليه) أي إلى الزوج ؛ لأنها زوجته لم يقع 
عليها منه طلاق بصريح ولا كناية ( ما م تتروج) فلا ترد إليه ؛ 


() هذا المذهب » نقله الجماعة عن الإمام أحمد ء واختاره جماهير الأصحاب ؛ لما 
تقدم من أثر علي رضي الله عنه » ولأنه بعد النسيان لا تعلم المطلقة 
فوجب أن تشرع القرعة» ولما في التأخير من ضرر الزوجين . 
وعند الشافعية : أنه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة ؛ أنها لا تحل بالقرعة كما 
لو اشتبهت بأجنبية . (المغني 514/٠١‏ » ومغني الحتاح 195/4) . 
وقال الموفق ابن قدامة : إن القرعة لا مدخل لما هناء ويحرمان عليه حميعاء 
كما لو اشتبهت أخته لأجنبية . 
وأثر علي رضي الله عنه في اميراث لا في ا حل : وأنه لا بعلم بالقول بها في 
الحل من الصحابة قائلا . ( المقنع مع الشرح الک عع الإلساف؟101) , 

(0) آنفاً من أنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عيتاً . 

(0) على القول بالقرعة » لأنهما محبوستان لأجله » والأصل بقاء النكاح » فلا 
تسقط بالشك . ( كشاف القناع 75/5 ) . 

() بينهماء فمن قرعت لم ترث » وإن ماتت المرأتان › أو ماتت إحداهما بعد 
قوله لهما: إحداكما طالق وقبل القرعة أقرع بينهما لأجل الأرث فمن 
قرعت لم تورث » فإن كان نوى المطلقة أي عينها بنيته حلف لورثة - 


3 قط بلفقظ ( وتسييا ؟ . 


عب د ن 


أو تكن الْقرْعَة عة بحاكم . وَإِن قال : إن كان هذا الطائرٌ غرابا قفلائة طَالق , وَإن 
کان حَمّاما قفلآئة » وَجُهل لَمْ طلقا 


لأنه لا ي قبل قوله في إبطال حق غيره » (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) ؛ لأن 
فرعته“ حكم فلا يرفعه الزوج. (وإن قال) لزوجته: (إن كان هذا الطائر غرابا 
ففلانة) أي هند مثلاً (طالق, وإن كان حماماً ففلانة) أي حفصة مثلاً طالق 
(وجهل) الطائر (لم تطلقا/)”' لاحتمال كون الطائر ليس غراباء ولا حماماً ‏ 


- الأخرى أنه لم ينوها وورثتها ؛ لأنها زوجته أو إن ماتت إحداهما فقط 
حلف أنه لم ينو الحية ولم يرث الميتة إن كان الطلاق بائناً » وإن كان ما نوى 
إحداهما أقرع بينهما . ( المصدر السابق ) . 

. بأن أخير الزوج بذلك » أو تذكر من وقع بها الطلاق‎ )٥( 

() في الإنصاف مع الشرح 51/3 : "وإن تبين أن المطلقة غير الت خرجت 
عليها القرعة ردت إليهفي ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تزوجت › أو 
تكون القرعة بحكم حاكم وهذا هو المذهب فيهما 55 
وقال أبو بكر وابن حامد تطلق المرأتان -لأن الثانية حرمت بقولهء 
والأولى بالقرعة- ..... وظاهر كلام ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقا ء فإنه 
قال : إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة طلقت 
ورجعت إليه التى وقعت عليها القرعة " . 

(۳) في الإنصاف : " لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم لا أعلم فيه خلافاً " . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن قال لروجته و جب | مْمُهُمَا هن : إخدَاكمًا 


وإن قال إن کان غر فلات طسق وال ففلانة وم بعلم وق بلحداهما 


وتعين بقرعة (وإن قال لزوجته وأحنبية اسمها هند : إحداكما!'!) 


)١(‏ فى الإنصاف 1۷۲۳ : "قوله : وإن طار طائر فقال : إن كان هذا غراباً ففلانة 
ل وز ل يكن کر طلا ان وز لم ماله ایی نق وس ف 
الخلاف والمذهب " وتقدم عند قول المؤلف : "كمن طلق إحدى زوجتيه 
بائناً ونسيها فيقرع " 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص۷ : " ومنها مسألة إن كان 
هذا الطائر غراباً فامرأتى طالق ثلاثا » وقال آخر : إن لم يكن غرابا 
فامرأتي طالق ثلاثا» وطار ولم يعلم ما هو ء فإنهما يعتزلان نساءهما حتى 
يتيقناء وحمله القاضي على الاستحباب . وما كان من الشروط مأيوسا من 
استبانته » أو استبانة وقته مع ذكر القاضي في مسألة الطائر : أن ظاهر 
كلام أحمد : إيقاع الحنث . وتعليل القاضي في مسألة : أنت طالق إن شاء 
الله : صريح في ذلك » فإنه جعل الشرط الذي لا يعلم بمنزلة عدم 
الاشتراط وهذا ظاهر قول أحمد : أنتٍ طالق إن شاء فلان » فلو لم يشا 1 
تطلق ؛ لأن مشيئة العباد تدرك » ومشيئة الله لا تدرك هى مغيبة عنه . فإن 
هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به . 
وعلى هذا : من حلف ليدخل الحنة يحنث ؛ لأنه مغيب لا يدرك . 
لكن كلام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقط › وهذا فقه 
حسن » فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالله » ولو حلف 2 > 


[1] في / ف بلفظ ( احداهما ) . 


688666888988669668888888684648988688888888986988898998698989889899898989968ه 


= بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه ؛ كان آثماً بذلك , وإن لم 
يتيقن أنه كلاب » فكذلك يمين الطلاق وأشد . 

وقد نص على أنه إذا شك : هل طلق أم لا ؟ أنه لا يقع الطلاق . ول 
يتعرض للاعتزال » فينظر : هل يؤمر بالاعتزال هناء أم يفرق بأن هذا ل 
يحلف يمينا ء فهو بمنزلة من شك : هل حلف أم لا ؟ 

قال في الحرر : وتام التورع في الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن › وإلا 
بفرقة متيقنة بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق . 

قال القاضي : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما 
يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة : ألزم نفسه طلقة وراجعها . 
فإن كان الطلاق قد وجدء فقد راجع ء وإن لم يكن قد وجد منه فما ضره . 
وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإغا يطلق ثلاثا . 

ومعناه : أنه يوقع علد الطلقات الثلاث » لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا 
وباطنا . 

قال أبو العباس : ومما يدل على أنه متى وقع الشك في وقع الطلاق › 
فالأولى : استبقاء النكاح » بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك - فإن 
الطلاق بغيض إلى الرحمن . حبيب إلى الشيطان » ويدل عليه قصة هاروت 
وماروت . 

وأيضاً فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه » كالصلاة » وإذا شك في الصلاة 
هل أحدث أو لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك » بنص ‏ = 
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لز( سس اررض الريع شرح زا القع 
طالق طلقت اراھ رن قال مما : (هند طالق طلقت امرأته) 9 ؛ لأنه لا 
يملك طلاق غيرهاء 
= الحديث ؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك . فكذلك إبطال النكاح 
بالشكء بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤهاء بخلاف النكاح . 
وإن طلق واحلة من نسائه معينة ثم نسيهاء أو مبهمة غير معينة ؛ 

)١(‏ لأنه لا يلك غيرهاء ولأنه إزالة ملك أشبه ما لو باع ماله ومال غيره صح 
في ماله دون مال غيره » فإن قال أردت الأجنبية فالذهب وهو قول جمهور 
أهل العلم : أنه يقبل قوله لأنه فسر كلامه بجا يحتمله » وعن الإمام أحمد : 
لا يقبل ٠‏ (المغنى 19/5/٠١‏ . 

(0) واسم امرأته هند وهذا هو المذهب »لما علل به المؤلف » فإن قال أردت 
الأجنبية: فالذهب »› وهو مذهب الحنفية » وبه قال أبو ثور : أن امرأته لا 
تطلق › لأنه لم يصرح بطلاقهاء ولا لفظ بما يقتضيه , ولا نواه فوجب بقاء 
نکاحها على ما كان عليه . < 
وعند الشافعى : لا يقبل قوله» وهو رواية عن الإمام أعد. لأن هندا لا 
يتناول الأجنبية بصريحه بل من جهة الدليل » وقد عارضه دليل آخر وهو 
( المصادر السابقة ) . 


ف ف ت اا ةة ف اا لض الف نا a‏ ا Aa‏ اه TEE EE GEF aa‏ 


` 

إن قال : أَرَذت الأجتبيّة لَمْ يبل حكما إلا بقريتة ‏ 
وكذا لر قل لمات وها بئات : بنعك طالق طلقت زوجته : زوات قال : 
أردت الأجنبية) دين للحصمال صد ولأن انظ عبرل" و(م يقبل) منه 
(حکما) لأنه خالاف الفا 9 رالا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية مثل 


أن يدقع وذكك ظتلاء أو بحام م کو قا الد دلا : 


() لأن الأصل اعتبار كلام المكلف » دون إلغائه » فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين 
وإحداهما زوجته » أو إلى اسم وزوجته مسماة بذلك وجب صرفه إلى 
امرأته » لأنه لو لم يصرف إليها وقع لغوا . 

(۳) أي وإن قال في المسألتين : أردت بالطلاق الأجنبية دين فيما بينه وبيه الله 
ا 

۳) ولم تطلق امرأته ؛ لأنه لى ي صرح بطلاقهاء ولا لفظ با يقتضيه › ولا نواه 
فوجب بقاء تكلعحها على ما كان غلية.. 

0) وهذا فيما إذا ترافعاء وهذا هو المذهب. ٠‏ 
والرواية الثانية : يقبل قوله مطلقاً ء وقال أحمد في رجل له امرأتان ‏ فقال : 
فلانة أنت طالق فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليهاء قال : تطلق التي 
نوى . (الإنصاف مع الشرح 7/177 ) . 

)٥(‏ أي فيقبل منه حكماً ؛ لوجود دليله الصارف له إلى الأجنبية » فإن لم ينو 
زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته › لأنها محل الطلاق . (الشرح الكبير مع 


mmm اله‎ DEH لاض‎ EDED بج‎ EFE EEE ED EE KH ها ها ل‎ 


سرا بلست الروض الربع شرح زاد المستقنع 
إن قَالَ لمن ها رَوْجَمَهُ : ألت طالق طَلَقَّت الروْجة » وكا عَكْسْهَا . 


(وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق » طلقت الزوجة ؛ لأن الاعتبار في 
الطلاق بالقصد دون الخطاب » (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية : 
أنت طالق › فبانت زوجته طاقت : لاذه وا بصريح الطلاق 


(1) في الشرح الكبير مع الإنصاف : "فإن قال لما - أي لمن ظنها زوجته - 
أنت طالق ولم يذكر اسم زوجته أحتمل ذلك أيضاً - أي الطلاق - ؛ 
لأنه قصد زوجته بالطلاق . 
واحتمل أن لا تطلق ؛ لأنه ل خاطبها بالطلاق » ولا ذكر اسمها معه » وإن 
علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته طلقت › وإن لم يردها بالطلاق لم 
تطلق » وهو قول الشافعي " . 

(0) هذا هو الصحيح من المذهب . 

والرواية الثانية : لا يقع الطلاق » قال ابن عقيل وغيره : والعمل على أنه 
لا يقع . (الإنصاف :15908 ) ؛ لأنه حاطب بالطلاق غيرهاء فلم يقع» 
واختاره شيخ الإسلام . 


[1] في / س بلفظ ( واجبها ) . 


كتاب الطلاق 
باب الرجعَة 

من طَلّقَ بلا عوّض رَوْجَةَ محولا بها أَوْ مَخْلوًا بها دُون مَالَهُ من الْعَدَّد 

( باب الرجعة ) 
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد”"» قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم ”على أن اطر إذا طلق درن الثلاحه والعيد دون قن أن 
هما الرجعة في العلة9 . (من طلق بلا عوض زوجته) "أ بنكاح صحيح (مدخولا 
ہا أو محلا ما" دون ماله من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون 


(۱) 


() في اللغة : الرجعة» والرّجعة بالفتح والكسرء قال الجوهري : والفتح 
أفصح » وهي عود المطلق إلى مطلقته » وراجع فلانا رجع إليه وشاوره › 
وراجع الحساب . أعاد النظر فيه . ( القاموس ص "9 مادة "رجع" وختار 
الصحاح ص٤١٠‏ ) . 

(0) وعرفها الحنفية : استدامة ملك النكاح . 
وعرفها المالكية : عود المطلقة للعصمة من غير نجديد عقد . 
وعرفها الشافعية : رد المرأة المطلقة إلى النكاح من طلاق غير بائن في 
العدة على وجه خصوص . (العناية ٤۸١٠ء‏ والشرح الكبير للدردير 
۸ » ومغن امحتاج 750/6 ) . 

۳ والدليل على مشروعية الرجعة : القرآن كما سيأتي . 
والسنة : ما ورد أن عمران بن حصين رضي الله عنه سثل عن الرجل 
يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال : 
"طلقت لغير السنةء وراجعت لغير السنة " رواه أبوداود وابن ملجه 
وصححه الحافظ في البلوغ . والإجماع كما ذكره المؤلف . : 


ل سس اروص ليع شرح زد شطع 
لَه وها في عذنها ول تهت ؛ 


تحن » زقنم أ الال طاق حرا كان أو غيدا ولرليه ذا" كان عي 6“ 
(رجعتها)''' مادامت رفي عدقاء ولو كرهت)'" لقوله تعالى : (وَبُعُولمهُنَ احق 
ردن في ذلك)”" . وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض ء أو خخال 9©) 
أو لاك" قبل التعول واکان فالا وج ۲ يل بعر مق يشروظدء 
ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى 
> ومن النظر : إن النظر : أن الإنسان مجبول على العجلة » فقد يتعجل في 
طلاق زوجته » ثم يندم فأعطي فرصة المراجعة . (بدائع الصنائع /181) . 
)€( الإجماع لابن المنذر ص 
(5) وهذا هو المذهب ؛ لأن الخلوة بمنزلة الدخول . 
وقال أبو بكر :لا رجعة بالخلوة من غير دخول » وهو قول الشافعي في 
الجديد , لقوله تعالى : "يا يها الذينَ آمَنُوا إذَا كحم الْمُؤْمئات ثم طَلْقكُمُوْنَ 
من قبل أن تَمَسُوَُ فَمَا كم عَلَيْهِنَ من عدّة تَعَْدُوئها" وإذا لم تجب العدة لا 
رجعة ويأتي في باب العلد . 
() في الإنصاف : "الصحيح من المذهب : أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة 
- لأنها حق مخشى فواته بانقضاء العدة» وكذا الصبي - وقيل : لا 
() هذا المذهب , وعليه الأصحاب › وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله » كما - 


[1] في / س بلفظ ( إن ) . [1] في / م » س بلفظ ( فراجعتها ) . 
لا في / س بلفظ ( أو طالق ) . 


كتاب الطلاق 
E‏ رای ونا تا ورم : 
تنكح زوجاً غيره١ ١‏ '» وتقدم' وياتي . وتحصل الرجعة (بلفظ : راجعت 
امرأيء ونحوه) كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها؟؟ , و (لا) ت 
الرجعة بلفظ (نكحتها » ونحوه) كتزوجتها" ؛ لأن ذلك كناية » والرجعة 
استبلحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية . 
= فى الإنصاف 75:/4: "لايمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك 
بمعروف » فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات » وقال: القرآن يدل على أنه 
لا يملكه. وأنه لو أوقعه لم يقع » كما لو طلق البائن , ومن قال : إن 
الشرع ملك الإنسان ماحرم عليه : فقد تناقض" . 
0) من الآية ۲۲۸) من سورة البقرة . 
(:) وهذا باتفاق الأئمة : أنه لا رجعة اللمشلرعة خلانا ويأتي » (ينظر باب 
الخلع) 
() باتفاق الأئمة : أن من طلق قبل الدخول : أنه لا رجعة لماء لأن الرجعة 
تكون في العدة » ولا عدة قبل الدخول . (تبين الحقائق 501/5 » ومواهب 
الجليل ٠١7/4‏ » ومغني المحتاج 759/5, والشرح الكبير 795/8 ) . 
0) فللرجعة شروط : ١‏ - أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح . 
٢‏ - أن يكون بعد الدحول أو الخلوة . ۳ “ أن يكون بلا عوض : 
5 - أن يكون دون ما يلك من العدد. ٠‏ - أن يريد الاصلاح بالمراجعة. 
)١(‏ بالإجماع : لقوله تعالى : "إن طلقا" أي الثالثة "قَلاً تحل لَهُ من بَعْدُ" أي = 


. ) 7615 ( انظر : صفحة ( 755 ) . [۲] انظر : صفحة‎ ]١[ 


اا لس الروض الموبع شرح زاد القع 
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- الثلاث " ی نکح زوج غيئْرَهُ " أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح 
سسب 
۳) في باب المحرمات في النكاح . 
(۳) قريباً فی هذا الباب . 
0) تحصل الرجعة بالقول باتفاق الفقهاء . (بدائع الصنائع 187/7 : ومواهب 
الجليل ٠١1/6‏ ء وروضة الطالبين 715/8 , والفروع 555/6 » والكاني .)١۳١/۳‏ 
)٥(‏ لأن هنه الألفاظ هي الواردة في الكتاب والسنة كقوله تعالى : (وَبعُولمَهُنَ 
احق برَدَهنْ في ذلك) وقوله : "فأمسكوهن بمعروف" , ولما تقدم من حديث 
عمران بن حصين » وابن عمر رضي الله عنهما . 
0) هذا أحد الوجهين اختاره جمع من الحنابلة . 
والوجه الثاني : تحصل الرجعة بذلك» واختاره القاضي وابن حامد.(انظر 
کتاب الانصاف )١101/4‏ . 
0) وهذا هو المذهب . وهو مذهب الشافعية › لما علل به المؤلف . 
وفي وجه للشافعية والحنابلة : أن الرجعة تحصل بهما ؛ لأن الأجنبية تباح 
بهما فالرجعية من باب أولى . ( المصادر السابقة ) . 


كتاب الطلاق 


رم ر وه > 4 ر ر کا 
ويسن الإشهاذ » وهي زوجة › لها 


خخ اح | ©= = a wm o‏ د د د د mm a a a a‏ ج = a a ag‏ عع .- س أ 


(ويسن.الإشهاد) على الرجعة » وليس شرطا" فيها ؛ لأنها لا تفتقر إلى 
قبول فلم تفتقر إلى شهادة . وجملة ذلك أن" الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا 
صداق ولا رضا المرأة ولا علمها" (وهي) أي الرجعية (زوجة) يلك منها 
ما يملكه من 1 يطلقي"", وشا ما للزوجات سن تققة وكسوة ومسكة: 


عرق الى بي 


(1) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم › لقوله تعالى : (وبعولتهن 
أحق بِرَدُهِن في ذلك) وقوله : (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَكَرَاجَعَا) فهنه النصوص 
مطلقة عن قيد الشهادة . ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه طلق 
امرأته وهي حائض فذكر ذلك للني #8 فقال : مره فليراجعهاء أو 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً " رواه مسلم » فالراجعة على أن المراد بها 
المراجعة الاصطلاحية مطلق عن قيد الرجعة . وقياسا على عقد البيع . 
وفي قول للإمام مالك » والرواية الثانية عن الإمام أحمد : يشترط الإشهاد 
نص عليه واختاره الخرقي › وابن شاقلا » انظر كتاب الإنصاف 101/8 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص ۲۷: "ولا 
تصلح الرجعة مع الكتمان بحال وذكر أبو بكر في الشافي .... ويلزم إعلان 
التسريح » والخلع والاشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة " وحجته : قوله 
تعالى : (وَأَشْهِدُوا دوي عذل صَكُم عقيب الطلاق والإمساك بالرجعة 
والمفارقة بانقضاء العدة » فيرجع إلى الجميع . : 


[1] في / ف بلفظ ( إلى ) . [۲] في /س بلفظ ( ممن ل ) . 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
عي كم الأوخات ٠‏ لكن لا قَسم لها : وتخصّل الرّجْعَة أيضاً بوطتها ١‏ 
a‏ 8 لزوم سکن ونحوه''" » (لكن لا قسم ها)"" , 
اسبح أن تطلق وتلاعن”” ؛ ويلحقها ظهاره©) وإیلاؤ۳ , وا" أن 
تتشرف له وتتزين » [وله]" السفر والخلوة بها ووطئها" . (وتحصل 
الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة 5-9 . (ولا تصح معلقة بشرط) , 


> وأجيب : بأنه محمول على الاستحباب كقوله تعالى : (وَأَشْهِدوا إذا َبَايعتم) 
وأيضاً الاشهاد على الطلاق مستحب إجماعاً . 
ولحديث عمران السابق » وأجيب : بأنه يلزم منه اشتراط الإشهاد للطلاق . 
( فتح القدير 2171/5 والمعونة للقاضي عبدالوهاب ۸۸ء ومغني المحتاج 
۷۳۴ وكشاف القناع 743/0 ) . 

(0) بالإجماع » لقوله تعالى : "وبُعُولكهن أحَق بِرَدُهنَ في ذلك" أي في العدة : 
وهذا يشمل الجاهلة بالمراجعة . 

(۳) فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه . 

)١(‏ مما يجب على الزوجات في الجملة ؛ لقوله تعالى : (وَبُعُولتَهُنَ احق برهن في 
ذلك) فسمى الله عز وجل المطلق بعلاً » فدل ذلك على أنها زوجة . 

(0) ماذهب إليه المؤلف : أنه لا قسم للرجعية » وهو ظاهر قول مالك » وهو 
مذهب الشافعية ؛ لأنه انعقد سبب زوال نكلحها فأشبهت البائن . 


وعند الحنفية » وهو ظاهر قول أكثر الحنابلة : أنه يقسم هاء لأنها - 


[1] في / ف بلفظ ( فلها ) . [۲] ساقط من / ف . 
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- زوجة . (بدائع الصنائع ٠۸٠/۴‏ والكافي لابن عبدالير 015/١‏ > ومغني المحتاج 
۴ والإنصاف مع الشرح الكبير ۸9/۳) . والأقرب : أنه لا قسم 
للفرق بها بين الرجعية وسائر الزوجات . 

() باتفاق الأئمة » لأن شرط اللعان قيام الزوجية » وهي قائمة . 

(:) باتفاق الأئمة » لقوله تعالى : (وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ من نُسّائهم) والرجعية من 
نسآثة . 

(4) وهذا المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم »خلافا لبعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة » لقوله تعالى : (لَلْذِينَ يوون من نُسَآئهِم) وهذه من نسائه . 

(5).فالمذهب ومذهب الحنفية : أن الرجعية مبلحة لزوجها له أن يخلو بها وأن 

له ..... ال ؛ لأنها زوجة فيباح له منها قبل انتهاء العدة ما كان 

مباحا قبل الطلاق . 
وعند الإمام مالك › والشافعي : أنها حرمة تحريم المبتوتة » فلا يخلو بهاء 
ولا ينظر إليهاء ولا يدخل عليهاء ولا يسافر بهاء لأن النكاح يبيح 
الاستمتاع ويحرمه الطلاق» لأنه ضده . ( المصادر الآتية ) . 


ا 


0) هذا المذهب » وعليه ماهير الأصحاب » وهو مذهب الحنفية (تبين الحقائق 


لها اله اله اه اخ #0 هك اشن هط اهن اه E‏ هّن انه فض EHEMD EEE‏ 


لروض الع شرح زاد القع 


MENGES GbE EE # 88# #9 ESEH a bh FE 
حت _— كد‎ ma د د د2 د د = ھ كت چ2 د ج د‎ a a a حت‎ a چ„‎ ¬ ١ جع‎ 


8 18 1 لاا 8 أ 8 ل اي يقن ها ا اه هه 8 نه نه هد هك بها له بها 2 8 د هه هاه هه 8ه ع اه 8 8ه 85 هاه هاه ماواه عاو هاه هاه واي 


= وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة . انظر كتاب الإنصاف : 
١١/0‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 737 : 
"أبوحنيفة يجعل الوطء رجعة وهو إحلى الروايات عن الإمام أحمد 
والشافعي: لا يمجعله رجعة وهو رواية عن الإمام أحمد, ومالك : يجعله 
رجعة مع النية وهوء أيضاً رواية عن الإمام أحمد» فيبيح وطء الرجعية إذا 
قصد به الرجعة › وهذا أعدل الأقوال » وأشبهها بالأصول . وكلام ابن 

أبى موسى في الإرشاد يقتضيه ." أ-ه . 
وحجة الحنفية والحنابلة : قوله تعالى : ( وَبُعُولتَهُنَ أحق بِرَدُْهنَ في ذلك ) فالله 
سببحاثه وتعالى فى الرجعة رداء والرد لا ختص بالقول كرد الخصربي 

والوديعة . 

بالقول » فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالتكاح . 

وعند الإمام مالك : تحصل الرجعة بالوطء مع النية » لأن الوطء عمل من 

الأعمال فلابد له من النية لحديث عمر رضى الله عنهما مرفوعا : "إنما 

فسيالة : اختلف العلماء في المباشرة دون الفرج كاللمس والتقبيل ونحوه 
فمذهب المحنفيةء والمالكيةء ورواية للحنابلة : أنه تحصل المراجعة 

بالمباشرة » لكن عند المالكية : لابد أن ينوي المراجعة . - 


EHH HH اا ا ا طخ ل‎ EE اه‎ E HFH ال‎ E GG i i i اسه‎ E EF #0 


كب الاق 
فإذا طْهَرَتَْ من الحَيْضة ` ولم تغدسا قله رجعنهًا » 


-_ wm د هد ص‎ wm a a ~~ ص‎ o a د د د‎ a a aa د = د‎ o 


بخلاف كا فيصح » (فإذا طهرت) المطلقة رجعياً (من الحيضة الثالئة وم 

تسل فله رجعتها) 7 روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله 
( 

عت" لوجود أ ثر الحيض المانع للروج من الوطء 6 


وحجته : أن مباشرته دليل استبقاء الملك › وعند الشافعية ورواية عند 

الحنابلة : أنه لا يكون رجعةء لأن هذه الأمور لا يتعلق بها إيجاب علة : 

ولا مهر فلا تحصل بها الرجعة كالنظر . (المصادر السابقة) . 
مسألة: عند المالكية والشافعية : تثبت الرجعة بالخلوة قياساً على الاستمتاع: 
لكن عند المالكيةة: يشترط أن يتصاق الزوجان على الإصابة وعند الحنفية: 
لايثبت بلخلوة الرجعة » كاللمس بغير شهوة . (المصادر السابقة). 

() عكسه : كلما راجعتك فقد طلقتك › فيصح وتطلق . انظر كتاب الانصاف 
4 . 

(0) هذا المذهب » وعليه اكثر الأصحاب » وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الثانية: ليس له رجعتهاء بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم 
أختارها أبو الخطاب » وقال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح . انظر 
كتاب الإنصاف 108/4 . 

0) أخرج الآثار عبدالرزاق 7075-7809 - ح۷۳١۱‏ - 1١944‏ ء ابن أبي شيبة 

14-0 » سعيد بن منصور في السنن ۲۹۰٩-۲۸۹۱‏ - ۱۲۲۰-۱۲۱۹ ء 

الطبراني في الكبير ۳۷۷۹ - ATE‏ > الطبري في تفسيره -٤۳۹۲‏ 

. العدد - باب من قال الاقراء الحيض‎ - ٤۷۷ البيهقي‎ . ١ 
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الروض المربع شرح زاد المستفنع 


وَإن الْقَضَت عدئهًا قبل رجْعتهَا بانت وَحَرْمَتَ قبل عَقد جَديد . ومر طَلْقَ دُونَ 
ما يما يلك ثم رَاجَعَ › أو روج لم يما ملك أكثرَ من قي › 
فإن اغتسلت من حي ضة ثالثة ولل يكن ارتجعها | حل" إلا بتكام 
جديد" , وأما بقية الأحكام من قطع الإرث”" والطلاق واللعان والنفقة 
و هي | بانقطاع الدم (وإن اة و عدتها قبل رجْعَتهًا انت 
م 2 اهام ها ر م 7 Kg‏ ) اه م 80 م 
وَحَرْمَتَْ قبل عقد جديد) بولي وشاهدي عدل” لمفهوم قوله تعالى : 
رار قر ود داس 2 عر ا م 3 7 £ ٠‏ 95 5 
(وبعولتهن أحَق ردن في ذلك) 7 أي في العدة . (ومن طلق دون ما بملك) 
15 ج ع 5 ) 2 م 
رجعياء (أو تزوج) البائن (لم بملك)" من الطلاق (أكثر ما بقي) من علد 
طلاقه 
"بغير خلاف علمناه" ويأتي . 
۳) من الحقوق الزوجية » رواية واحدة ء قاله القاضي والجد» وغيرهما . 
(6) أو طلقها قبل الدخول أو الخلوة . 
)0( ورضاهما. 
(5) من الآية 0 من سورة البقرة . 
فمهوم الآية : أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه . 
0( هذا اللذهب » وعليه الأصحاب » وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره 
النكاح الثاني يهدم الأول . (انظر كتاب الإنصاف 2/8 . 


. ) في /ط بزيادة لفظ ( له‎ ]١1 


كاب لای N‏ 
طا روج غير » أؤ لا . 


(وطئها زوج غيره أو لا) ؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج 
الأول » فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيدء بخلاف المطلقة ثلاث إذا 
نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول » فإنها تعود على طلاق 
د 010 
ثلاث . 


() في الشرح الكبير مع الإنصاف 48/7 : "وجملة ذلك › أن المطلقة لا تخلو 
من أحد ثلاثة أحوال ؛ أحدهاء أن يطلقهادون الثلاث › ثم تعود إليه 
برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان » فهنه تعود إليه على ما بقى من 
طلاقهاء بغير حلاف علمنه . والثاني ‏ أن.يطلقها ثلاثا » فتنكح زوجا 
غيره » ويصيبهاء ثم يتزوجها الأول › فهنه تعود على طلقا ثلاث » بيجماع 
من أهل العلم . حكاه ابن المنذر . الثالث › طلقها دون الثلاث » فقضت 
عدتهاء ثم نكحت غيره » ثم تزوجها الأول › ففيها روايتان ؛ أظهرهماء 
أنها تعود إليه على ما بقى من الثلاث . وهو قول الأكابر من أصحاب 
رسول الله #ه ؛ منهم عمر ء وعلي › وأبي ومعاذء وعمران بن حصين , 
وأبو هريرة » وزيد» وعبدالله بن عمرو ابن العاص » رضى الله عنهم . 
وبه قال سعيد بن المسيب » وعبيدة » والحسن . ومالك › والثوري » وابن 
أبي ليلى » والشافعي » وإسحاق » وأبو عبيد» وأبو ثور » ومحمد بن 
الحسن » وابن المنذر » والرواية الثانية عن أحمدء أنها ترجع إليه على - 
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اروس الرع شرج زاد لسع 
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= طلاق ثلاث . وهو قول ابن عمرء وابن عباس »› وعطاء » والنخعي › 
وشريح وأبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحلء 
فيثبت حلا يتسع لثلاث طلقات ؛ كما بعد الثلاث › ولأن وطء الثاني 
يهدم الطلقات الثلاث » فأولى أن يهدم ما دونها . ولناء أن وطء الثاني لا 
يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول » فلا يغير حكم الطلاق » كوطء 
السيدء ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث » فأشبه ما لو رجعت إليه قبل 
وطء الثاني . وقولههم : إن وطء الثاني يثبت الحل . لا يصح ؛ لوجهين؛ 
أحدهماء منع كونه مثبتاً للحل أصلاً » وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية 
التحريمء بدليل قوله تعالى : (فَلاً تحل لَهُ من بَعْدُ حى تدكح روجا عر . 
5 اناي مواقا تمى لبي فك لزج الو تسد مين لا بون" 
بدليل أنه لعنه» ومن أثبت حلالاً لم يستحق ى لعنا . والثاني » أن الحل إنما 
يثبت في محل فيه تحريم » وهي المطلقة ثلاثاً » وههنا هي حلال لهء فلا 
يثبت فيهاحل . وقوهم : إنه يهدم الطلاق . قلنا: بل هو غاية لتحريمه › 
وما دون الثلاث لا حريم فيهاء فلا يكون غاية له " . 
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كاب الطلاق 


ران اذَعَنْهُ الْحرَة الْحَيْضِ في أقل من تَسْعَة وعشر ن وما و لظ لم تُسمّع ذَعْوَاهَاء 
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(وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما 
ولحظة) , أو ادعته أمة في أقل من حمسة عشر ولحظة إل سمو دعواها) ؛ 
لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدو فيه » فلا تسمع دعوى انقضائها 
فيما ما دونه » وإن ادعت اتقضاءها في ذلك الزمن قبل » 


(1) هذا المذهب . ونص عليه الإمام أحمد ‏ وظاهر قول الخرقي : قبول قوها 
مطلقاً إذا كان ذلك مکتاً . انظر كتاب الانصاف 171/4 . 
وعند الحنفية : إن كان قوها في وقت لا تحيض فيه ثلاث حيض لا تصدق . 
فعند أبي حنيفة : أدنى ملة تصدق فيها المرأة شهران . 
وعند أبي يوسف ومد أت عد تصدق فيها ا عة وقلاتون يوها. 
والخلاف ينبني على أقل الحيض › وأقل الطهر . 
وعند المالكية : إذا انقضت عدتها بلخيض في ملة تنقضي فيها علة بعض 
النساء » فهي مصدقة . 
وعند الشافعية : لا تصدق انقضاء عدتها بالأقراء في أقل من اثنين 
وثلاثين يوماً ولحظتين . (بدائع الصنائع ۸4ء والشرح الكبير للدردير 
5 »؛ وتكملة المجموع 75/١17‏ ) . 
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و اسم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِن بَدَأَنْهُ فقالت : القضَّت عدتي : فقال : كنت راجعتك › 


غ و فاد 4 نت بها تا مانت قه وتو دا .وات بدأته) أي 
انقضاؤها فيه » (فقال) المطلق : ركنت راجعتك) فقوها" ؛ لأنها منكرة 


وفعواه للرجحة بعد انقشاء العدة لضا ° 


. كأكثر فن شهر‎ )١( 

(؟) وهذا باتفاق الأئمة :لما علل به المؤلف ء إلا مع بينة الزوج . 
(المبسوط 77/6 : والشرح الكبير للدردير 518/5 ؛ وتكملة المجموع 771/17 , 
والکافی 75/7 ) . 

0 ولأن الزوج أخبر عما لا يلك إنشاءه في الحال » لأنه لا يلك الرجعة بعد 
انقضاء العدة قياساً على الوكيل بعد العزل » إذا قال قد بعته » وكذبه 
الموكل . 
وفي الفتاوى السعدية ص (055) : "...... أن القول قوها حتى يأتي س 
تشهد أنه راجع قبل انقضاء العدة هو الصحيح ؛ لأنه لا فرق بين أن 
يكون هو المبتدئ أو هي المبتدئة » والقاعدة أن البينة على المدعي »› 
واليمين على من أنكر سواء ابتدأ أحدهما بالدعوى أو ابتدأ الآخر" . 


[1] في / س بلفظ (مطلقا) . 


کاب الاق 


و بَدَأَهَا به فَأكْكَرَئهُ فقولا . 


إلا لممييكة آنا كان راجعها ف : وكذا لو تداعيا ۴ ومعى جعت 


الزوج بقوله : كنت راجعتك » (فأنكرته) قال" : القت عدتي قبل 


رجعتك (فقوها)7 ؛ 


)١(‏ وخبرها بانقضاء عدتها مقبول ؛ مكانه » فصارت دعواه الرجعة بعد الحكم 
بانقضاء عدتها› فلم يقبل . 

0) المذهب أن القول قول الزوج إذا سبقها في دعوى المراجعة . 

وقال الخرقي : القول قوها كما سيأتي . (انظر كتاب الإنصاف 2177/8 . 
وهو قول للشافعية . ( روضة الطالبين 7377/8 ) . 


(0) قدم قوها؛ لأن قوله بعد العلة . 


[1] في / س بلفظ ( إن كان ) . 
۳ في / م » ف بلفظ ( فقالت ) . 


هب ب ب كك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قاله الخرقي » قال فی٠‏ "الواضح" في الدعاوى! : نص عليه » وجزم به 
أبو الفرج الشيرازي وصاحب "المنور" والمذهب في الثانية”" : القول 
قوله كما في "الإنصاف"”" وصححه في "الفروع" وغیره“» وقطع به في 
"الإقناع ,ىو( 7 "المنتهى و0 ْ 


(۱) انظر في كتاب الإنصاف 17784 . 

() وهي ما إذا بدأها بقوله : كنت راجعتك . 

7 انظر كتاب الإنصاف الموضع السابق وفيه : "إذا قلنا: القول قوها مع 
يمينها عند الخرقي وابن قدامه . 
وقال القاضي : قياس المذهب : لا يجب عليها اليمين » وهي رواية عن 
أحمد ...... فعلى الأول : لو نكلت لم يقض عليها بالنكول › قال القاضي : 
وظاهر كلامهم : لولم تنكرء ولم تقرء بل قالت :لا أدري أنه لا يقبل 
قوله. ) 

() الفروع 5008/0 . 

. ۳٤۸١ الإقناع مع كشاف القناع‎ )٥( 


[1] في / ف بلفظ ( قال الواضح ) . 
[۲] في / م » ف بلفظ ( الدعاية ) . 


(إذا استوف) المطلق رما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين 

([حرمت]1؟ حتى يطأها زو ي غيره بنکام سے لقوله تعال : 

(قإن طلم لا تحل لَه من بَعْدُ حَتّىَ تكح رَوْجًا غَيْرَه7 بعد قوله : (الطلآق 

َركان) رفي قبل) فلا يكفي العقد ولا الخلوة 

0 في بيان أحكام ما إذا استوفى ما يلك من الطلاق › وأراد استرجاعهاء وما 
يحلها له بوطء » زوج غيره . 

0) وهذا باتفاق الأئمة : أنها لا تحل لزوجها الأول إلا بوطء الثاني في الفرج › 
خلافاً ل تقل عن سعيد بن المسيبه: وسعيد بن جبير : آئه يككفي جرد 
العقد لظاهر قوله تعالى (حَتَّىَّ تتكحّ زَوْجًا غيْرَةُ) . 
وحجة الجمهور : قوله تعالى : (حَتَّىَ تدكحّ زَوْجًا غيْرَ) فالمراد هنا الوطء 
حملاً للكلام للإفادة دون الإعادة إذ العقد مستفاد من إطلاق اسم الزوج . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها " أن رفاعة القرضي طلق امرأته فتزوجت 
بعله بعبدال رحمن بن الزبير فجاءت رسول الله 4 فقالت ..... فتزوجت 
بعده بعبدال رحمن بن الزبير وإنه والله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب › 
فتبسم رسول الله لله ضاحكاء وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته " متفق عليه . 
(فتح القدير ١/5‏ وشرح الخرشي 719/5 ؛: وتكملة المجموع ۷١۷۸ء‏ 
وكشاف القناع 0 ) . = 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولو مُرَاهقا » ويكفي تغييب الْحَشَفَة أو قذرها مَعَ جب 

ولا المباشرة دون الفرج”" » ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني » فيكفي 
(ولو) كان (مراهقا) أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق » (ويكفي) في حلها 
لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني . (أو قدرها مع جَب) 
أي قطع للحشفة ؛ لحصول ذوق العسيلة بذلك : 


= (۳) فيشترط للحل شروط : أن تنكح زوجا غيره » وأن يكو نكاحاً صحيحاً : 
وأن يطأها في الفرج . 
وأضاف بعض العلماء : انتشار الذكر » ولاإنزال » ويأتي . 

(8) سورة البقرة آية (770) كل موضع في القرآن ذكر فيه النكاح » فالمراد به 
العقدء إلا هنه الآية» فالمراد به الوطء . (ينظر تفسير ابن كثير )۲W/‏ . 

() وهذا باتفاق الأئمة » لحديث عائشة السابق . 

(0) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يشترط بلوغ الزوج 
الثاني . لعموم قوله تعالى : (حتی کح زَوْجًا فيلر ولأن وطء الصبي 
تتعلق به أحكام النكاح من المهر وغيره . 
وقال القاضي : يشترط أن يكون ابن اس عشر ستة وتقلة مهنا ء وخنه : 
عشر سنين وجزم به في المستوعب . انظر كتاب الإنصاف 170/84 . 
وعند المالكية : يشترط بلوغ الزوج الثاني » لحديث عائشة رضي الله عنها 
وفيه : "حتى تذوقي عسيلته ويذوق علسيلتك" متفق عليه » وأجيب عنه: 
بأن الصبي قد يجامع . ( المصادر السابقة ) . 
وكذا باتفاق الأئمة لا يشترط أن يكون الزوج الثاني عاقلا » فلو جامعها 
وهو مجنون حلت للأول » لعموم الآية . ( المصادر السابقة ) . 


كاب الطلاق 


في فزجها مع العشار ون لم يرل . 
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يل ارات عر رامو روم نيو بلك عم 

رفي فرجها) أي قبلها (مع انتشار"'" , وإن لم ينزل”") لوجود حقيقة الوطء . 
(ولا تحل) المطلقة ثلاثا (بوطء دبر و") وطء رشبهة » و) وطء في (ملك 


یمین » و) وطء في (نكاح فاسد)"" لقوله تعالى (حتّی تنكح زَوْجًا غير » 


)000 باتفاق الأئمة : أنه لابد من الانتشار» لما تقدم من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

)۲( وهذا هو المذهب › وهو قول الأئمة الثلاثة : لحديث عائشة رضي الله عنها 
السابق : إذ إن العسيلة تحصل بتغييب الحشفة » ولأن الإنزال جرد كمال . 
وعند الحسن البصري › وهو رواية عند الحنابلة : أنه يشترط الإنزال › 
لحديث عائشة " حتى تذوقي عسيلته " . 
) بدائع الصنائع ٠ ٠۸۷۳‏ والفواكه الدواني N‏ وتكملة المجموع EV/AY‏ 
ومنتهى الإرادات ۳۱٣/۸‏ ) . 

0 باتفاق الآثمة » حديث غائشة السانق . (المضاذر السابقة) . 

(8) كأن يطأها يظنها زوجته . 

. كأن تملك » ويطأها سيدهاء فلا تحل لمطلقها ثلاثا‎ )٥( 

(5) وهذا هو المذهب › وهو قول جمهور آهل العلم › لمااستدل به المؤلف , 
ولأن أكثر أحكام النكاح غير ثابتة في الزواج الفاسد من الإحصان 
واللعان » والظهار والإيلاء وغير ذلك › ولأن الوطء لم يصادف سببا مبيحا 
فكان كوطء الشبهة . 
وفي وجه للشافعية: أنه لا يشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحاً. لقوله- 


Q20. DODO, UO ONO ODO O ONO OOP OOD O 0 (©0 © 


لل ب سس اروس الین هرح رد سی 


ولا في حَيْضٍ ونقاس وَإِحْرَامٍ وَصيّام رض . وَمَنْ دعت مُطلقتهُ المُحَرّمَة وقد غابّت 
(ولا) تحل بوطء' (في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض) ؛ لأن التحريم في 
هله الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى » وتحل بوطء حرم لمرض أو ضيق 
وفت صلاة أو ف مسحد عن رومن ادعثت مطلقعه احرمة) وهي المطلمة 


ثلاث (وقد غابت) عنه 


ِ- تعالى : (حَتَّىَ تمكح روجا غَيْرَة) ويدخل في هذا النكاح الفاسد. وأجيب : 
بالإطلاق ينصرف إلى النكاح الصحيح الشرعي . (المصادر السابقة) 
)١(‏ وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف . 

وعند الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد ء اختاره ابن قدامة : لا 
يشترط أن يكون وطء الثاني مباحاً ن فلو كان الوطء حال الحيض أو 
النفاس » أو صيام الفرض ونحو ذلك : حلت للأول » وحجته حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وفيه قوله 4 : "حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك" متفق عليه » وقد حصل ذوق العسيلة » ولأن هذا وطء يستقر 
به المهر المسمى فوقعت به الإباحة للأول» كما لو وطئها محلة مفطرة طاهرة. 
وعند المالكية: إذا وطئهاء وهو تمنوع شرعاً كما لو وطثئها حال إحرام» أو 
في دبرء أو صائمة صوم فرض أو نذر معين» أو حال حيض أو نفساء 
ونحو ذلك : أنها لا تحل, لأنه عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله هلله › 
ولأن الإباحة لا تقع باحظور » وكوطء المرتدة » وهذا أقرب ؛ لأنه وإن ذاق 
العسيلةحساً لكنه لم يذقها شرعاً. (بدائع الصنائع */148 » وشرح 
الخرشي 25١9/5‏ وروضة الطالبين 177/6 , والفروع 00 : والمبدع /اإه:4). 
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کاب اللا (mm‏ 


نَكَاحَ مَنْ أَحَلّهَا وَالقضاء عدّتهًا منهُ فَلَهُ نكاحُها إن صَدَقَهَا وأَمْكَنَ . 


(نكاح من أحلها) بوطئه إياها" (و) ادعت (انقضاء عدها منه) أي من 
الزوج الثاني (فله) أي للأول (نكاحها إن صدقها) فيما ادعته (وأمكن) 
ذلك بأن مضى زمن يتسع له" ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها . 


-(7) كقصد إضرارها بوطء » لعبالة ذكره » وضيق فرجها . 

0) ثم حضرت » وكذا لو غاب عنهاء ثم حضر »› فادعت ذلك . 

() في نكاح صحيح . 

(0) قال الموفق : في قول عامة أهل العلم » منهم الحسن › والأوزاعي » والثوري 
والشافعي » وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . 

) وعلى ما أخبرت به عن نفسهاء ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من 
جهتها » فوجب الرجوع إليه» وإن لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها› 
م يحل له نكاحهاء لأن الأصل التحريم » ولم وجد ما ينقله عنه . ينظر : 
الاختبارات ص٤۹"‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 795 : المسألة : إذا لم تعنيه › إذ 
النكاح ل يثبت لمعين» بل لمجهول . كما لو قل : عندي مال لفلان» 
وسلمته إليه» فإنه لا يكون إقراراً بالإنفاق » فكذلك قوها : كان لي زوج 
فطلقني »› أو سيد فأعتقني » ولو قالت : تزوجني فلان وطلقني » فهو 
كالاقرار يبلتل ه والقعاء الوك » والمذّهفب أله للا يكون إقراوا. 
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